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 : مقـدمة

  
     لما كان للعقارات و ما يتعلق بها من حقوق و بالأخص حق الملكية أهمية بالغة 

نجد   ولمالها من صلة وثيقة بالكيان الاقتصادي للمجتمع،في الحياة الفردية والجماعية
 ما يكفل بسنوذلك ، الاهتمام البالغ الذي توليه الدول على مختلف نظرتها لدور العقارات

  . ها من قوانينحمايت
التشريع الجزائري كغيره من التشريعات وعلى مختلف مراحل تغيير طبيعة   و  
 الاتجاه تدريجيا نحو تبني  إلىتبنيه للمفهوم الاشتراكي للملكية العقارية  الدولة من نظام 

 وذلك من خلال مختلف النصوص ،المفهوم الليبرالي قد أولى عناية متميزة بالعقارات
تحديد الملكيات يتعلق ب وبالأخص فيما ،ة والتنظيمية الصادرة باختلاف الفتراتالتشريعي

وتنظيم كيفيات وآليات وغيرها من الحقوق العينية الواردة على العقارات، العقارية 
   .، والتي من بينها نجد النصوص المتعلقة بالشهرانتقالها

لشخصي ونظام الشهر  نظامان للشهر، نظام الشهر اد    ولأنه على العموم يوج
فبالنسبة لنظام الشهر الشخصي فيعتمد في إعلان التصرفات على أسماء مبرميها،  ، العيني

  .ويتم ذلك حسب سجلين أحدهما حسب الترتيب الأبجدي والآخر حسب الترتيب الزمني 
   وهذا النظام يؤدي وظيفة العلانية فقط، وليس له أية قوة ثبوت، إذ يشهر 

، فيظل مصير ه دون الاهتمام بصحة الحق الذي يرمي إلى إنشائه أو نقلالتصرف كما هو
الشهر مرتبطا بمصير التصرف المشهر، لأن مصدر الحق هو التصرف وليس الشهر، 
هذا الأخير الذي لا يقوم بتطهير الحق مما قد يلحق به من عيوب، بالإضافة إلى صعوبة 

  .)1(ت على العقارالتعرف على  المالك الحقيقي إذا كثرت التصرفا

                                                 
   .93 ص،1982 ديوان المطبوعات الجامعية ي القانون المدني الجزائري،عقد البيع ف،  محمد حسنين -  1
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      هذه العيوب التي تحول دون تحقيق استقرار الملكية العقارية وضبطها وضعف 
الائتمان العقاري،  دفعت بالعديد من الدول إلى هجر هذا النظام واللجوء إلى نظام الشهر 

  .العيني
   فنظام الشهر العيني يرتكز في شهر التصرفات على العقار محل هذا التصرف، 

ميز بمسك سجل خاص لدى مصلحة الشهر تخصص صفحة أو أكثر لكل عقار تعتبر ويت
  .كبطاقة تعريفية تدون فيها جميع المعلومات حول العقار وما يرد عليه من تصرفات

     ومن مبادئ هذا النظام أن القيد تبعا له هو مصدر الحق العيني وليس التصرف، 
ن التصرف يخضع قبل قيده إلى التحقيق كما أنه يطهر الحق من عيوب التصرف، كما أ

في مدى صحته بما يعرف بمبدأ الشرعية، كما أن الحقوق المقيدة تبعا له لا تخضع للتقادم 
  .المكسب

     فكل هذه المبادئ تكفل حماية تامة للحقوق العقارية،  وتساهم في تسهيل معرفة 
ستقرار الملكية ودعم الائتمان الحالة القانونية للعقارات وأصل ملكيتها، مما يؤدي إلى ا

  .العقاري
    ورغم ما في هذا النظام من عيوب كتطلب نفقات وجهد كبيرين لمسح الأراضي 
وإمكانية إهدار الحقوق بفعل القيد، كما أنه يؤدي إلى تشتيت الملكية، إلا أنه يبقى النظام 

  .)1(الأمثل في تنظيم الملكية العقارية
 من القانون المدني 793لنص المادة جزائري وتطبيقا     هذا ما جعل المشرع ال

وقد بدأ ذلك  ،تبني نظام الشهر العينيي ،مراعاة إجراءات الشهر العقاري التي أوجبت
 المتضمن إعداد مسح الأراضي 12/11/1975 المؤرخ في 75/74تجسد بالأمر رقم ي

                                                                                        .تأسيس السجل العقاري  العام و
 المعدل والمتمم المتضمن 25/03/1976 المؤرخ في 76/63وجاء المرسوم رقم  

 وفي إطار التحولات التي عرفها التشريع ،اري مطبقا لهذا الأمرعقتأسيس السجل ال
مؤرخ في  ال90/25 صدر القانون رقم 89 فيفري 23الجزائري طبقا لدستور 

              .د الاتجاه الجديد لنظام الشهر في الجزائريتأكل المتضمن التوجيه العقاري 18/11/1990
هو حرص على الاستفادة مما يتمتع به نظام الشهر العيني من ميزات بما يكفل  هذا إنماو

                                                 
 ؛65، ص2002سنة, 02 عدد ،مجلة مجلس الدولة, نظام الشهر وإجراءاته في القانون الجزائري، ـ  ليلى زروقي  1
 .   90ص، المرجع السابق، حمد حسنينم
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عا لقواعده تمثل قرينة أن التصرفات المقيدة  تبب كما رأينا ،استقرار الملكيات العقارية
 الحق العيني موضوع الشهر خاليا من أي عيب أضف تأو ثبوقاطعة على ملكية العقار 

إلى أن القيد أو الشهر هو مصدر هذا الحق و بدونه لا وجود له لا بين الأطراف ولا في 
   .مواجهة الغير

اعتماد   هو74 /75ر من الأم27لكن ما نلاحظه و بالأخص من خلال المادة      
  إلى الموروث عن فرنساالشخصي لانتقال التدريجي من نظام الشهرل المشرع الجزائري

 وذلك باستبقاء نظام الشهر الشخصي مطبقا في الأراضي التي لم ،نظام الشهر العيني
    . إلى المسح العام إلى غاية أن يشمل كل التراب الوطني تخضع بعد

 ما يتعارض معإلى  ةضعاض المسائل خ     أضف إلى أن المشرع أبقى على بع
 كذلك ، نظام الشهر العيني مثل التقادم كمصدر لاكتساب الحقوق العينية أو زوالهامبادئ

مرحلة ما  وكذلك لم ينظم إجراءات انتقالية في، قابلية الطعن في قرارات المحافظ العقاري
فيما غير الممسوحة وسوحة م المات العقار بينتمييزالقبل إتمام عملية المسح وذلك ب

 وهذا كله ما تسبب في بروز عدة تناقضات بين ما ورد في الأمر تخضع  له من قوانين،
 تحقيق هدف تطهير نو د قد يحولالشيء الذي ،نيدون المن و بعض أحكام القا75/74

  .      )1(الملكية العقارية في الجزائر و تحقيق الائتمان على المعاملات فيها
 ةردالوا اتتصرفالا في هـذا الأمر كله هو مسألـة إلزامية خضوع  وما يعنين    

على العقارات لعملية الشهر تبعا لنظام الشهر العيني والذي يهدف المشرع من خلاله إلى 
تحقيق استقرار الملكية العقارية وذلك يتجسد بإعلام الكافة بما يرد على العقارات من 

   .ي النيةتصرفات  ومن ثم حماية حقوق الغير حسن
 وما قد ينشأ عنها من      ونظرا لمدى خطورة التصرفات الواردة على العقارات

 هذه ترمي إلى الطعن في  أي دعوى76/63فقد أخضع المرسوم نزاعات قضائية 
 من 85نص المادة ب أو الإبطال أو الإلغاء أو النقض لنفس الإجراءات  بالفسخالتصرفات
لك بغية تحقيق نفس الأهداف المرجوة من خضوع  سالف الذكر و ذ76/63المرسوم 

  .التصرفات الواردة على العقارات لعملية الشهر 
     هذا و في مقابل وجـوب إخضاع الدعوى العقارية للشهر المسبق نجد الحق 
المكفول قانونا في حرية اللجوء إلى القضاء و ما يشكله هذا الإجراء المفروض  تحت 

                                                 
  .61سابق، صالمرجع ال,  ليلى زروقي-  1



ȃة الدعوǔالعقارية   شهر عري                                                                      

 4

 و لأن الدعوى تشكل ممارسة لحق ،من قيد على هذا الحقطائلة عدم قبول الدعوى 
لا يقيدها إلا ف ،)1(أساسي وسلطة قانونية تمكن صاحب الحق في اللجؤ إلى القضاء لحمايته

بينما نجد  ) 459م( قانون الإجراءات المدنية المتمثل في التشريعي نصمن منحها و هو ال
  .)ع فرعي تشري( أن شرط  الشهر جاء بموجب مرسوم تنفيذي 

 وهذا الأمر الداعي إلى التساؤل حول طبيعة هذا الإجراء وما يتبع ذلك من     
اختلاف النظر إليه وما يترتب على مخالفته من أثر وما يؤدي هذا التباين في القراءات 

حول مفهوم القضاء  الفقه و من اختلاف في مواقف76/63 من المرسوم 85لنص المادة 
 القانونية ومدى لزومه في الدعوى العقارية في نظام الشهر العقاري هذا الإجراء وطبيعته

  .)2(المتبنى في الجزائر
     أما بالنسبة لآثار شهر الدعوى العقارية فإن الأمر مماثل  لتبعية الآثار لتباين 
المواقف من طبيعته  قضائيا و فقهيا، لكن المسألة المطروحة هي مدى ارتباط هذه الآثار 

ر الحق المتنازع فيه محل الدعوى، خاصة ونحن نرى غياب نصوص تفصيلية بآثار شه
توضح آثار شهر الدعوى، الإجراء الذي تتجسد أهميته البالغة عند الفصل في هذه الدعوى 
بحكم لصالح المدعي، بالنسبة لأطرافها وبالنسبة للغير المتعامل مع المدعى عليه في 

  . الدعوى
ى النصوص القانونية المتعلقة بالعقارات عموما من    ومن الملاحظ أن ما اعتر

تناقض وعدم تجانس تجسد أيضا في النصوص المعالجة لشهر الدعوى رغم قلتها 
وبالأخص ما تعلق بإجراءاتها وآثارها، الأمر الذي يستوجب دراسة هذه الإجراءات 

  . والآثار بشكل يبرزها ويميزها عن إجراءات وآثار شهر الحقوق العينية 
وأهمية دراسة موضوع شهر الدعوى العقارية تبرز من ثلاث نواحي، الأولى أنها     

تؤخذ من أهمية الدعوى العقارية ذاتها و مما ينجر عنها من تهديد لاستقرار الحقوق 
 الذي يعتري  الغموضالعينية بالغة الأهمية بالنسبة للذمم المالية للأشخاص، والثانية من

يد إجراءاته وآثاره وغياب نصوص واضحة ومتكاملة تعالج مفهوم شهر الدعوى وتحد
ذلك، وأمام التباين في تحديد طبيعة شهر الدعوى بمدى تعلقه بالنظام العام أو المصالح 

التردد في تبني النظام الشهر العيني الذي إنما هو ناتج عن والخاصة لأطراف الدعوى، 

                                                 
  . 195، ص1996لبنان ر، قانون أصول المحاكمات المدنية، الدار الجامعية، نبيل إسماعيل عم- 1

  .78سابق، صالمرجع ال,  ليلى زروقي  - 2
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     .قارات وتفاوتها من حيث الدرجةالنصوص القانونية المتعلقة بالع ، وعن تشتتجملة
والثالثة من غياب الاهتمام بهذا الإجراء قضائيا على الصعيد العملي، سواء بالنسبة 
للخصوم أو بالنسبة للمحكمة بالرغم من دوره في الحفاظ على الحقوق الثابتة بالشهر، 

   .وبالتالي تفادي الفوضى وعدم الاستقرار في المعاملات العقارية

بحوث وجود  الاهتمام بدراسته وندرة إلا أننا نلاحظ قلةالآهمية  هالرغم  من هذب   ف
علنا  لبحثاره محلا ليختالسبب الذي دفعنا لا وهذا ،وافية تعطيه حقه من الدراسة والشرح

      . ، ومحاولة لجلاء ما يعتريه من غموضتسليط الضوء عليه أكثرنسهم في 
 التحليل لمختلف النصوص القانونية المتعلقة بهج منه  ونحن بصدد هذه الدراسة نتخذ

 بتشريعات نموذجية لكل نظام شهر، كالتشريع المصري المقارنةوالاستدلال بها، مع 
المشابه لوضعية النظام القانوني العقاري في الجزائر على أساس تبنيه هو أيضا لنظام 

ة اكتمال عملية المسح  الشهر العيني مع الاستمرار في تطبيق النظام الشخصي إلى غاي
العقاري، والتشريع اللبناني المعتمد لنظام الشهر العيني، والتشريع الفرنسي المعتمد لنظام 
الشهر الشخصي، وذلك لكي تكتمل الصورة واضحة لشهر الدعوى العقارية من كل 
الجوانب، ومجمل القول سوف نبحث من خلال هذه الدراسة ما إذا فرض المشرع 

راء الشهر على الدعاوى العقارية، وما اذا خصص له أحكاما تتميز عن الجزائري إج
  أحكام شهر الحقوق العينية؟

وتبعا لمنهجية البحث فإن الدراسة تتطلب أن نتعرض لماهية شهر الدعوى بتناول       
مفهومه ونطاقه في فصل أول، الذي سوف يكون مساعدا للبحث عن أحكام شهر الدعوى 

  . ة في إجراءاته وآثاره في فصل ثانيالعقارية المتمثل
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  الفصـــل الأول
 ماهية شهر الدعوى العقارية

يعتبر شهر مختلف التصرفات الواردة على العقارات  بإدارة الشهر العقاري شرطا 
أساسيا لإنشاء الحقوق العينية ونفاذها وترتيبها لأثارها، ولإمكان الاحتجاج بهذه التصرفات 

 بذلك وسيلة فعالة لتنظيم الملكية العقارية، ومنع المضاربة، وتحقيق ، وهو)1(اه الكافةتج
  . الثقة في التعاملات العقارية

ويظهر الهدف الذي يرمي إليه المشرع من خلال شهر الدعوى العقارية في الحفاظ  
لى التعامل في على الحقوق الثابتة بالشهر بالاحتجاج بالحكم الفاصل فيها، وإعلام المقبل ع

العقار بأنه محل نزاع غير مضمونة نتائجه، إذ يحتمل أن ينزع منه بعد صدور الحكم 
  .)2(القضائي بشأنه

 ونظرا لهذه الأهمية البالغة لشهر الدعوى العقارية يتحتم علينا التطرق أولا قبل 
قا دراسة أحكامه إلى توضيح مفهومه هذا في مبحث أول، ثم نحاول حصر مجاله انطلا

  . في مبحث ثاني76/63 من المرسوم 85من نص المادة 

 المبحث الأول
  مفهوم شهر الدعوى العقارية

   
     يقتضي تحيد مفهوم شهر الدعوى العقارية تناول تعريفه في مطلب أول، ثم نتناول  

  .بالتطرق إلى مختلف الاتجاهات المختلفة في ذلك في مطلب ثاتي تحديد طبيعته القانونية
  

                                                 
أن الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقار لا تنتقل لا فيما بين "  من ق م ج على 793ـ   نصت المادة  1

ت التي ينص عليها القانون وبالأخص تلك التي تدير مصلحة المتعاقدين ولا في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءا
                                                                                                                  " .      الشهر العقاري 

                        .43ص, 01الوطني للأشغال التربوية، ط، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الديوان  ـ مجيد خلفووني2
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  لمطلب الأولا

  تعريف شهر الدعوى
 منه بأن نتطرق إلى تحديد دللتعريف بشهر الدعوى نتعرض لدراسة ما لمقصو

معناه، وهل اعتنى المشرع بذلك أو سكت عنه ليتولى الفقه ذلك، وإلى تحديد شكله وما 
يتطلبه بوصفه كإجراء من بيانات لازمة تدخل في قيامه صحيحا في فرع أول، وتأكيدا 

ناه وجب إبراز مختلف نقاط الشبه والاختلاف بينه وبين ما يشابهه من أنظمة أو على مع
  . مصطلحات، وهذا في فرع ثاني 

  الفرع الأول

  المقصود بشهر الدعوى

نتناول هنا توضيح المصطلحات التي أطلقها المشرع على شهر الدعوى ومدى  
  .ادلالتها عليه أولا، ثم نتناول شكل وكيفية التأشير به ثاني

  معنى شهر الدعوى: أولا

استعمل المشرع الجزائري للتعبير عن الشهر العقاري عدة مصطلحات، منها عبارة 
، لكنه لم يخصص لأي نوع من الحقوق واجبة الشهر مصطلح "تسجيل"،و"تأشير"، و"شهر"

يعبر عن شهرها، مما يقتضي البحث عن أي من هذه المصطلحات استعملها المشرع 
  . الدعوىللدلالة عن شهر

فعند النظر في مجموع النصوص القانونية التي تشير إلى شهر الدعوى فإن المادة 
 من أجل مسك مجموعة البطاقات العقارية الإشارةتلزم "   تنص 75/74من الأمر  14/4

  :..........إلى ما يلي

ـ وبصفة عامة كل التعديلات للوضعية القانونية لعقار محدد ومسجل في البطاقات 
  ".قارية الع

  ..." الدعاوى العقارية تشهر: "..... على 76/63 من المرسوم 15وقد نصت المادة 
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إن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ : " من نفس المرسوم فتنص 85    أما المادة 
، لا يمكن قبولها إلا إذا إشهارهاأو إبطال أو إلغـاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائـق تم 

  ..........." 14/4مسبقا طبقا للمادة  تم إشهارها

إلا إذا كان الشرط الذي بمقتضاه :"........ من نفس المرسوم التي تنص86والمادة 
  ......"  مسبقا إشهارهحصل ذلك الفسخ أو الإبطال أو الإلغاء أو النقض قد تم 

" شهر"فنلاحظ من خلال هذه النصوص أن المشرع الجزائري استعمل كلمتي 
 للتدليل على شهر الدعوى العقارية، فنجد أن هذين المصطلحين عامين يطلقان "تأشير"و

أيضا على شهر التصرفات والعقود والقرارات القضائية، وجميع الوثائق المثبتة للحقوق 
  .العينية العقارية 

فالمشرع الجزائري إذن لم يخصص مصطلح خاص لشهر الدعوى العقارية مما 
 لذلك، ولا أهمية لتعديد المصطلحات بتعدد الحقوق محل يوحي أنه رأى بأن لا لزوم

الشهر، وما يعزز هذا الفهم هو عند تصفح البطاقة العقارية نجد تشابها واضحا بين شهر 
جميع الحقوق أيا كان نوعها في شكل التأشير وكيفيته إلا في الجداول ، إذ نجد لكل نوع 

  .من الحقوق إطاره الخاص به للشهر فيه

الرجوع إلى  الأنظمة العقارية المعتمدة  في التشريع المقارن، نرى  بالنسبة أما عند 
لنظام الشهر الشخصي أنه قد فصل بين كل نوع من الشهر، فنجد أن هناك ثلاثة أنواع من 
الشهر على حسب نوع الحق محل الشهر، فالحقوق العينية الأصلية تشهر عن طريق 

 يتضمن إشهار السند بإدارة الشهر العقاري، ويتم  والذي هو عبارة عن إجراء)1(التسجيل
، أما بالنسبة للحقوق )2(بتدوين المحرر المشتمل على التصرف في السجل العقاري حرفيا

العينية التبعية فتشهر عن طريق القيد الذي يتم بنقل ملخص التصرف ويقتصر على إثبات 
أما بالنسبة للدعاوى العقارية فتشهر ، )3(البيانات الجوهرية التي يهم ذا المصلحة العلم بها

                                                 
يل الضرائب والرسوم على  يختلف التسجيل هنا عن التسجيل بمصلحة التسجيل والطابع فهذا الأخير يهدف إلى تحص-  1

 .    التصرفات الواردة على العقار لفائدة الخزينة العامة وليس لشهرها ونقل الملكية

 ؛434، ص1960 النشر للجامعات المصريةر، دا04 الوسيط في شرح القانون المدني ج،عبد الرزاق السنهوري - 2
 .30 المرجع السابق، ص ،خلفوني مجيد

دار  نقل الملكية العقارية، ، عمرحمدي باشا؛434  ص،04 ج، الوسيط، المرجع السابق،ي عبد الرزاق السنهور- 3
 .118 ص ،2004مة هو
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عن طريق التأشير الهامشي الذي يتم بتدوين بيانات الدعوى المراد التأشير بموجبها في 
  .)1(هامش المحرر محل النزاع

لكن هذا التعدد في إطلاق المصطلحات والطرق منتقد عند بعض الفقهاء لكونه لا 
يضم إلى ما قد لحق نظام الشهر الشخصي يستند إلى أسباب واضحة تبرره مما جعله عيبا 

  .)2(من عيوب

أما بالنسبة لنظام الشهر العيني فنجد مصطلحا وحيدا يطلق على جميع أنواع الشهر، 
، والذي له نفس مدلول القيد في نظام الشهر الشخصي باكتفاء عملية الشهر "القيد"وهو 

اد شهره، وهذا ما سارت على البيانات اللازمة والضرورية فقط لمحتوى المحرر المر
، والتشريع )3(عليه التشريعات التي أخذت بنظام الشهر العيني كالتشريع المصري

  .)4(اللبناني

 هو المصطلح الملائم لشهر الحقوق "قيد"    وما نلاحظه أنه بالرغم من أن مصطلح 
ئري لم ،إلا أن المشرع الجزا)5(العينية والدعاوى المتعلقة بها في نظام الشهر العيني

 أم في 75/74يستعمل هذا اللفظ للتدليل على شهر أي نوع من الحقوق سواء في الأمر
 للتدليل على "القيد"، لذلك نرى أنه كان من الملائم استعمال مصطلح 76/63المرسوم 

  .الشهر، للمطابقة بين مضمون الشهر وكيفيته، والمصطلح المناسب للتدليل عليه

  .ىشكل التأشير بالدعو: ثانيا

لا ...... إن دعاوى القضاء: "  التي تنص76/63 من المرسوم 85 من خلال المادة 
، فبالرجوع  ..."75/74 من الأمر 14/4يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسقبا طبقا للمادة 

                                                 
، 1993  عبد الحميد الشواربي، إجراءات الشهر العقاري في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف الاسكندرية- 1
 .07ص

 .09 ص ،1996 مطبعة المتنبي لبنان،سجل العقاري  التحديد والتحرير ـ ال،الأنظمة العقارية ، إدوار عيد- 2

مصطلح القيد فقط، على خلاف القانون رقم اعتمد  1964 لسنة 142القانون رقم التشريع المصري نلاحظ بأن  في - 3
 بالنسبة للحقوق العينية "قيد" و مصطلح  بالنسبة لشهر الحقوق العينية الأصلية،"تسجيل"مصطلح اعتمد  1946 لسنة 114

 .للدلالة على شهر الدعوى"  تأشر هامشي " ، و مصطلحتبعيةال

 المتعلق بالسجل العقاري اللبناني فقد اعتمد 15/03/1926 المؤرخ في188رقم ر  القرانجد  أما التشريع اللبناني- 4
 وما 550، ص1998، منشورات الحلبي، لبنان01، راجع بدوي حنا، عقاري، إجتهادات ونصوص، جمصطلح القيد فقط

   .بعدها

 .258 إدوار عيد، المرجع السابق، ص- 5
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إلى هذه المادة نجد أنها تنص على إلزامية التأشير في البطاقة العقارية بالنسبة للتعديلات 
قانونية للعقارات المشهرة، لذلك سنرى في هذه النقطة البيانات اللازمة للتأشير للوضعية ال

  .بها في عملية شهر الدعوى، ثم كيفية هذا التأشير

  :البيانات اللازمة في التأشير - 1

في غياب نص خاص يلزم توافر بيانات معينة محل التأشير بالدعوى في البطاقة 
 76/63 من المرسوم 34ام العامة للقيد إذ نجد المادة العقارية، يتوجب الرجوع إلى الأحك

  :كل تأشير خاص بإجراء يشمل على الخصوص بيان مايلي: " التي تنص على

  .ـ تاريخ العقود والقرارات أو الوثائق

 .ـ تاريخ العقود والقرارات القضائية

  ـ نوع الاتفاقات أو الشروط أو التسجيلات التي تم إشهارها

  .".هر في كل تأشيرة تاريخ الإشهار ومراجعهويجب أن يظ.....

تفرض هذه المادة بالتأشير بتاريخ العريضة الذي هو تاريخ قيدها في جدول المحكمة، 
وتفرض كتابة التاريخ الذي أشهرت فيه الدعوى، وهو تاريخ التأشير بها في البطاقة 

  .العقارية

بينت طبيعة الدعوى بأنها  السالفة الذكر، ف76/63 من المرسوم 85     أما المادة 
قضائية، وبذلك تستلزم ذكر البيانات اللازمة لها كأسماء أطراف الدعوى وألقابهم 

 من قانون 13 و12وعناوينهم ومهنهم بشكل ينفي عنهم الجهالة طبقا لنص المادة 
الإجراءات المدنية، أي المعلومات المحددة بدقة لهوية أطراف الدعوى والتي تؤكد علاقة 

 السالفة 85وى بالعقار المشهر، وكذا نوع الطعن تبعا للطعون المذكورة في المادة الدع
  .الذكر

    وكذلك نجد لزوم التأشير بالبيانات الموضحة للحالة الوصفية للعقار من موقع ومساحة 
وطبيعة ورقم شهره وتاريخه ورقم المجلد للتأكد من أنه مشهر لدى المحافظة العقارية 

  .دعوى لديهاالمراد شهر ال

  : كيفية التأشير بالدعوى-2
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    لا يوجد نص خاص بكيفية التأشير بالدعوى في البطاقة العقارية إلا نصا عاما على 
: "  التي جاء فيها76/63 من المرسوم 33التأشير بالحقوق العينية كلها وهو نص المادة 

 يمحى، ما عدا يؤشر على البطاقات بكيفية واضحة ومقروءة بالحبر الأسود الذي لا
التأشيرات المتعلقة بالتسجيلات التي تستفيد من نظام خاص فيما يخص التجديد فإنها تتم 

  .بالحبر الأحمر الذي لا يمحى

   وتحرر التأشيرات بكيفية واضحة ومختصرة وإن استعمال الأختام أو أختام الأرقام 
  .والتاريخ مرخص به وكذلك استعمال المختصرات الجارية

  .ن تسطر الخطوط بالمسطرةيجب أ

  .يمنع التحشير والكشط

  ...".يسطر خط بالحبر بعد كل إجراءات

   فمن خلال هذا النص يتضح انه يجب أن يؤشر بالدعوى بخط مكتوب بالحبر الأسود 
الذي لا يمحى بشكل واضح ومقروء ومختصر بغير شطب أو كتابة بين الأسطر أو محو 

ما، كما أو جبت وضع سطر بالحبر لتفادي ذلك، وأجازت أو غير ذلك مما يجعل القيد مبه
  .استعمال الختام للتأكيد على رسمية التأشير

     وإذ تمثل هذه البيانات وكيفيات التأشير أهم مظهرللسجل العقاري الذي يعتمد الدقة 
فيها، والتي تضفي عليه المشروعية والثقة في البيانات الواردة فيه، وهذا السبب في جعل 

ي مخالفة لهـذه الكيفيات في التأشير بالدعـوى من شأنه أن يشكك في أن الحق العيني أ
  . أو التصرف محل نزاع قضائي

  الفرع الثاني

  تمييز شهر الدعوى عن شهر الحق العيني العقاري

  يتم إشهار الحقوق العينية العقارية بطريق القيد،الذي يقتصر على تدوين البيانات 
،  ولأن التأشير بالدعوى )1(لحق الوارد في المحرر في السجل العقارياللازمة لتعيين ا

كما رأينا هو أيضا  يتم عن طريق القيد ويرتب أثاره مشابها في ذلك شهر الحق العيني، 

                                                 
  . 258السابق، ص مرجع  ال، مجيد خلفوني؛258 المرجع السابق، ص،   إدوار عيد- 1
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لكنه رغم أوجه الشبه وارتباطه الوثيق بهذا الأخير إلا انه يتميز عنه في عدة أوجه تجعله 
ام أو الإجراءات، وسنرى من خلال ما يلي مدى يستقل عنه سواءا من حيث الأحك

  .ارتباطه به أولا، ثم نتناول أوجه التميز عنه ثانيا 

  ارتباط شهر الدعوى بشهر الحق العيني : أولا 

  : يرتبط شهر الدعوى بشهر الحق من عدة أوجه نعرضها كما يلي 

 من المرسوم 85 إستتنادا إلى نص المادة : ـ شهر الدعوى تابع لشهر الحق العيني1
 سالف الذكر التي تبين أن الحقوق العينية المتعلقة بها الدعوى تم شهرها، نجد أن 76/63

التأشير بالدعوى يفترض حتما وجود قيد سابق للحق العيني العقاري في السجل العقاري 
تند ،  فهو إذا طريق تبعي لا يقوم و لا يجوز اللجوء إليه إلا إذا اس)1(لأجل إلغاء هذا القيد

، فشهر الدعوى إذن يتطلب أن يكون العقار )2(إلى قيد سابق له للحق العيني محل الطعن
محل النزاع مقيدا من قبل حتى يؤشر في البطاقة الخاصة به بموضوع الطلبات القضائية 
محل الدعوى، وإلا فإن شهر الدعوى يكون غير ذي فائدة، ولايمكن للمدي المشهر لدعواه 

  . هر تجاه المدعى عليه ولا الغيرأن يحتج بهذا الش

التأشير بالدعوى أساسه وجود نزاع حول حق عيني عقاري : شهر الدعوى  ـ أساس 2
مشهر فالدعوى المرفوعة إلى المحكمة بشأن هذا النزاع هـي الأصل وشهر الدعوى هو 

ما، ،  فهو مرتبط أساسا بهذه الدعوى وجودا وعد)3(فرع لهذا الأصل يبدأ به و ينتهي معه
فإذا ما شطبت الدعوى أولم تقبل يشطب معها هذا التأشير، وإذا مااستمرت يكون 
استمراره و يرتب آثاره بالحكم فيها نهائيا و بحلول الحكم الصادر لصالح المدعي محل 

، فشهر الدعوى إذا مرتبط بالحق العيني )4(المحرر المشهر كسند مثبت للحق العيني
ير هو محور النزاع و محله الذي هو أساس شهر الدعوى المشهر من حيث كون هذا الأخ

  .و مبرر وجوده 

                                                 
   . 07 المرجع السابق، ص، ـ عبد  الحميد الشواربي 1
  .466 ص، 200 دار الكتاب العربية  مصر, الشهر العقاري والمفاضلة بين التصرفات,  أنور طلبة  ـ 2
  .274بق، صالساالمرجع ا ، إدوار عيد -   3
  .409، ص9سابق جالمرجع ال الوسيط،  ـ عبد الرزاق السنهوري، 4
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 شهر حق العيني  يهدف أساسا إلى جعل هذا الحق نافذا مرتبا لكافة : ـ  وحدة الهدف 3
آثاره، وله الحجية في مواجهة الكافة ، كما يؤدي وظيفة إعلام الكافة للحالة القانونية 

 ويظهر وجود الحق العيني ليكون الجميع على بينة من للعقار و ما يطرأ عليه من تغيير،
أمره، كما يعتبر أنجع وسيلة من أجل تنظيم الملكية العقاريـة و تحقيق الثقة في التعاملات 

، وهذا هو نفس الهدف الذي يرمي إليه شهر الدعوى المشترط أساسا )1(الخاصة بها
 الحق العيني محل النزاع، كما  أنه لإمكانية الإحتجاج بالحكم الفاصل فيها، ومن ثم يحمى

يطلع الغير على وجود نزاع حول العقارـ الحالة القانونية للعقارـ أوالحق العيني المشهر 
، )2( وضعية العقار القانونيةرفيتفادى التعاقد بشأنه إلى غاية انتهاء هذا النزاع و استقرا

فالحق هو محور الدعوى فنجد بهذا أن شهر الدعوى لا يكاد ينفك عن الحق المشهر، 
  .ووسيلة حفظه هي شهر الدعوى وقيام النزاع بشأنه هو أساس شهر الدعوى 

  تميز شهر الدعوى عن شهر الحق العيني :  ثانيا 

الذي يتطلب التأشير في البطاقة على خلاف شهر الحق العيني : ـ محتوى التأشير1
 الحق سبب هذا الشهر والتأشير الوثائق المثبتة لهذا العقارية بما هو ضروري من مضمون

، فان 76/63 من المرسوم 34بتاريخها ونوعها وما ترتب معها من شروط تطبيقا للمادة 
شهر الدعوى يتطلب التأشير فقط بمضمون طلبات الطعن فيها وتبيين نوع هذا الطعن، 

  .والبيانات اللازمة لقبول شهر الدعوى

 أن المكلف قانونا بشهر العقود و  من نفس المرسوم90 و كذلك نجد في المادة 
القرارات القضائية و الأعمال القانونية الإدارية المثبتة لحقوق العينية العقارية هم الموثقون 

 من نفس المرسوم، بينما 99وكتاب الضبط والسلطات الإدارية ضمن آجال حددتها المادة 
ن أجل يقيده إلا تقادم دعوى شهر الدعوى العقارية يقوم به المدعي أو ممثله القانوني ودو

  . الشهر المراد شهرها

 بالرغم من أن الاحتجاج بالحق العيني يتوقف على شهره، وأن الاحتجاج :  ـ أثرالشهر2
بالحكم الفاصل في الدعوى العقارية واجبة الشهر يتوقف على شهر هذه الدعوى ورغم 

  . ثر من مبدأين أساسيين هذا الاتفاق في الأثر إلا أن هناك تميز بينهما في هذا الأ
                                                 

  .13 ص, سابقالمرجع ال ،خلفوني مجيد   ـ 1
  .272 سابق، صالمرجع ال ،  ـ إدوار عيد 2
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شهر الحق العيني ينشأ هذا الحق وهو مناط الاحتجاج به : ـ الأثر الإنشائي للشهر1.2 
تجاه الكافة في جميع المعاملات العقارية، فبغير هذا الشهر لا وجود للحقوق العينية 
العقارية بالنسبة للكافة أي أن هذه الحقوق تستمد وجودها من الشهر في السجل 

، على خلاف شهر الدعوى الذي لاينشيء الحق بل يغير من الحالة القانونية )1(لعقاريا
  . للعقار بجعله محلا لنزاع قضائي

فبالنسبة للحق الشهر العيني يترتب أثاره بمجرد القيام به : ـ الأثر الفوري للشهر 2.2
 و لا يرتد بأثر فينشأ الحق و تكون لهذا الحق الحجية في مواجهة الكافة من تاريخ القيد

، على 2 إلى تاريخ التصرف سبب الشهر لأن العبرة بالقيد و ليس بتاريخ التصرفرجعي
خلاف شهر الدعوى الذي لا يرتب أثاره إلا بعد صدور الحكم الفاصل في هذه الدعوى 
لصالح المدعي و شهره فتنسحب حجيته بأثر رجعي إلى وقت شهر الدعوى  فيكون لحقه 

  . حجية على الكافة الثابت في الحكم

على خلاف شهر الحق الذي لا يخضع للتقادم المكسب سواءا بالنسبة للشهر :  ـ التقادم3
أو للحق العيني ذاته لتعارضه مع مبدأ القوة الثبوتية لشهر الحق ـ إلا فيما تعلق بقيد 

يسقط الحقوق العينية التبعية الخاضعة لزوما للتجديد وإلا سقط قيدهاـ فان شهر الدعوى 
بسقوط هذه الدعوى المحدد بانقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ شهرها ما لم يجدد الشهر 

، فهو إذا إجراء مؤقت مرتبط بالنزاع المتعلق بالعقار و ليس )3(فيمتد ثلاث سنوات أخرى
من المنطقي أن يبقى مدة طويلة لكونه يدل عن الوضع القانوني الغير المستقر للعقار وما 

  . من ضرر على المدعى عليه في الدعوى في حرمانه في التصرف في العقار يرتبه ذلك
  

  

  
                                                 

  .233ص بيروت، باعة والنشر، الدار الجامعية للط01 الوسيط في الحقوق العينية الأصلية،ج،رمضان أبو السعود -1
 دار هومة للطباعة ،نازعات العقاريةمالتصرفات القانونية الواجبة الشهر والآثار المترتبة عن القيد، ال،  ليلى زروقي- 2

   .68 ص, 2002والنشر والتوزيع

راجع يضاح لمزيد من الإ, 21/04/1998 حسب المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ - 3
  .230ص, قبالمرجع السا, المنازعات العقارية,   شهر الدعوى العقارية،عمر حمدي باشا
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  المطلب الثاني

  القانونية لشهر الدعوى العقارية الطبيعة
    عرف تحديد الطبيعة القانونية لشهر الدعوى العقارية غموضا وتضاربا في 

ام به من ناحية، الآراء والسبب في ذلك راجع لأسباب عدة منها تجاهل المتنازعين للقي
وتجاهل المحاكم على الأخذ به وإثارته ثم تردد مواقفها وتناقضها أحيانا أخرى، ومع 

  .)1(غياب دراسات فقهيه تفيه حقه من التوضيح

ونتيجة لذلك ظهرت اتجاهات ثلاثة في تحديد الطبيعة القانونية لشهر الدعوى 
و يتعلق بالنظام العام، ومن ثم العقارية، أولهم الذي يرى بأنه شرط لقبول الدعوى، فه

يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نقسها، والمتمثل أساسا في موقف مجلس الدولة ومن 
، والاتجاه الثاني الذي يرى بأن شهر الدعوى إنما جاء )فرع أول(سار سيره من الفقه 

المتمثل لمصلحة الأطراف ولحفظ حقوقهم ولا يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، و
، والاتجاه الثالث الذي )فرع ثاني(في موقف المحكمة العليا ومن وافقها في ذلك من الفقه

يرى بأن عدم شهر الدعوى يترتب عنه البطلان النسبي فلا يجوز لغير المدعى عليه الدفع 
  ). فرع ثالث(به، ولايجوز للمحكمة أن تثيره تلقائيا

  الفرع الأول

  الشهر شرط لقبول الدعوى
نى هذا الموقف مجلس الدولة في اجتهادات كثيرة وما سايره من الفقه في هذا تب

تحت " وبالضبط لفظ  76/63 من المرسوم 85الاتجاه والذي يتمسك بحرفية نص المادة 
، وبأن هذا الإجراء من النظام العام لذلك يستوجب على القاضي إثارته "طائلة عدم القبول

 سالفة الذكر قد جاء بصيغة الإلزام 85 أن نص المادة من تلقاء نفسه، والحجة  في ذلك
من جهة، ومن جهة أخرى فإن الهدف من شهر العريضة هو إعلام الكافة بأن العقار محل 

                                                 
  . 78ص, ـ ليلى زروقي، نظام الشهر وإجراءاته في القانون الجزائري، المرجع السابق 1
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منازعة أمام القضاء، فالمسألة تصبح حتما من النظام العام حفاظا على حقوق الغير الذي 
  .قد يتعامل مع صاحب العقار موضوع النزاع

أن الشهر مصدر للحق العيني العقاري في نظام الشهر العيني الذي تبناه  أضف إلى 
المشرع الجزائري، ولأن أحكام الشهر العقاري إنما وضعت من أجل الحفاظ على الملكية 
العقارية واستقرارها وضبط التعامل فيها لتفادي الفوضى في المعاملات الواردة على 

ر العقاري من النظام العام يجب أن تثيرها الجهة العقارات الأمر الذي يجعل أحكام الشه
  .القضائية من تلقاء نفسها

وما يؤكد استقرار مجلس الدولة على اعتبار شهر الدعوى متعلقا بالنظام العام  
  : قرارت عديدة نذكر منها 

حيث أنه :".....الذي قضى ب27/03/2000 المؤرخ في184931قراره رقم 
احية أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تلمسان يتضح أنه لم بالرجوع إلى العريضة الافتت

   .76/63 من المرسوم 85يتم إشهارها طبقا للمادة 

وبما أن القضية تتعلق بإبطال حقوق عينية عقارية ثابتة بعقود مشهرة وعليه يتعين 
  . )1( ...."عدم قبول دعوى المستأنف شكلا

 من المرسوم 85شارة إلى نص المادة    فنلاحظ أن هذا القرار قد اقتصر على الإ
 وأن الدعوى تهدف إلى إبطال حقوق عينية، وبه يتعين عدم قبولها، فاصلا بذلك 76/63

في طبيعة الإجراء في كونه شرط لقبول الدعوى، فلا يجوز الفصل في موضوعها إلا 
  . بالقيام به

 الدعاوى ففي:".... الذي قضى ب12/06/2000 المؤرخ في 203024والقرار رقم 
العقارية والإدارية المتعلقة بعقار والرامية إلى إبطال العقود المشهرة بالمحافظة العقارية 

 المتعلق بتأسيس 25/03/1976 المؤرخ في 76/63 من المرسوم 85تشترط المادة 
 لقبول الدعوى 19/05/1993 المؤرخ في 93/123السجل العقاري المعدل بالمرسوم رقم 

تتاحية مسبقا لدى المحافظة العقارية المشهر لديها العقد وهو شرط شهر العريضة الاف

                                                 
رة عن المحكمة  ـ قرار غير منشور، أشار إليه عمر حمدي باشا، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصاد 1

  .152، ص 2002العليا ومجلس الدولة، دار هومة للنشر والتوزيع الجزائر 
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فهذا القرار أيضا اكتفى بنص المادة السالفة التي أوقفت قبول النظر في  ،"لقبول الدعوى
  .)1(الدعوى على شهرها مسبقا لدى المحافظة العقارية

دون أن "....لها   ونجد أنه تدعيما لهذا الاتجاه من الفقه الأستاذة ليلى زروقي بقو
تشهر الدعوى مسبقا، في الواقع من المفروض أن القاضي لا يقبل الدعوى ولكن لو حدث 

  . نرى بأنها تبنت القول بتعلق شهر الدعوى بالنظام العام)2 (...."وأن قبلها خرقا للقانون

 76/63 من المرسوم 85 من يرى وجوب إحداث تعديل على الإطار القانوني للمادة 
اذ مجيد خلفوني الذي يقترح ذلك، بحجة أنه بالرغم من أن محتوى هذا النص لا كالأست
 شبهة في مضمونه في كونه يتضمن مواد ملزمة بوضعها شرطا مسبقا للنظر في هتشوب

 75/74الدعوى الأمر غير المنصوص عليه في القواعد الإجرائية العامة ولا حتى الأمر 
 85 الضروري تدخل المشرع بإدراج المادة ومن أجل توحيد العمل القضائي كان من

 لتكون لها نفس مرتبة 76/63 بدلا من بقائها في المرسوم 75/74ضمن مواد الأمر 
   .)3(نصوص قانون الإجراءات المدنية، وبذلك لا يبقى أي إشكال في تطبيق هذه المادة

وط  ويرى الأستاذ عمر حمدي باشا في نفس الاتجاه بضرورة التعديل لكن في شر
قبول الدعاوى العينية العقارية في قانون الإجراءات المدنية، والتنصيص عليها في نص 
خاص في مواده تحت طائلة عدم قبول الدعوى بدل ترك هذه المسألة للنصوص 

  .  وما يثيره ذلك من تناقضات تعرقل التطبيق السليم للإجراء المشروط)4(التنظيمية

  مقارنة وما استقر عليه الفقه والقضاء في هذا الاتجاه نجد   أما بالنسبة للتشريعات ال       

 أنه يمكن ألا 1946 لسنة 114في قانونه للشهر العقاري رقم : بالنسبة للتشريع المصري
يشهر المدعي دعواه ويكتفي بشهر الحكم الفاصل فيها، أما في قانون السجل العيني رقم 

إنها لا تقبل منه أصلا، فلا يتمكن بناءا  إذا لم يشهر المدعي دعواه ف1964 لسنة 144
 من قانون السجل العيني 38 طبقا للمادة )5(على ذلك من الحصول على حكم في الدعوى

                                                 
   .152ـ قرار غير منشور، أشار إليه عمر حمدي باشا، القضاء العقاري، المرجع السابق، ص  1
   .75  المرجع السابق، ص،نازعات العقاريةمال،   ـ ليلى زروقي2

   
   .155ق، ص ـ  مجيد خلفوني، المرجع الساب  3
 .239عمر حمدي باشا، المنازعات العقارية، المرجع السابق، ص  ـ 4

   . 406، ص 09 ـ  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، المرجع السابق، ج  5
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ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون "....
   ".هذه الطلبات 

ن السجل العيني دون أن تشهر  أما بالنسبة للدعاوى التي رفعت قبل العمل بقانو
الدعاوى المشار إليها في " من قانون السجل العيني 33صحيفة الدعوى فيها فنصت المادة 

المادة السابقة والتي تكون منظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ولم تسجل 
ية فيها صحيفتها لا يجوز الاستمرار في النظر فيها إلا بعد أن تتضمن الطلبات الختام

 .  إجراء التغيير في بيانات السجل وبعد التأشير توقف الدعوى

 وقد استقرت محكمة النقض المصرية في قضائها على أن الأحكام الواردة في قانون 
الشهر العقاري متعلقة بالنظام العام ولذلك تكون القواعد آمرة وواجبة التطبيق حتما ومن 

  . )1(نتقال الملكيةثم لا تسوغ مخالفتها فيما يتعلق با

فنجد بأن الدعاوى المتعلقة بالملكية العقارية أو بحقوق : أما بالنسبة للقانون اللبناني  
عينية عقارية يجب أن تقيد في الصحيفة العينية للعقار تحت طائلة عدم سماعها طبقا لنص 

 بشأن إنشاء السجل 1926 آذار15 المؤرخ في 188 من القرار رقم 47 و09المادة 
تسمع أية دعوى كانت  ولا"....... من القرار سالف الذكر 47 ، فتنص المادة )2(العقاري

بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري ، وإذا كان مسجلا فلا تسمع 
  ....". لم تسجل أولا في السجل العقاري  الدعوى ما

  الفرع الثاني

  إغفال الشهر لا يمنع قبول الدعوى

ت إلى هذا الرأي المحكمة العليا في اجتهادات عديدة جلها للغرفة المدنية، ومن         ذهب
سايرها من الفقه في ذلك بأن شهر الدعوى إنما جاء لمصلحة الأطراف ولحفظ حقوقهم 

                                                 
شرح قوانين الشهر العقاري، دار الفكر، , نقلا عن عبد الفتاح مراد, 40ـ  مجيد خلفوني، المرجع السابق، ص 1 

، ص 2004منشاوي، إجراءات الشهر العقاري والمحررات الواجبة الشهر،المكتب العربي الحديث عبد الحميد ال؛49ص
120 .  

 ، دار النهضة العربية، لبنان01ج , نبيل إبراهيم سعد، العقود المسماة؛ 269المرجع السابق، ص، ـ إدوار عيد 2
  . 268، ص 1997
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ولا يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ومن ثم فهو لا يتعلق بالنظام العام، ولا 
  .دعوىيترتب عن إغفاله عدم قبول ال

 المؤرخ في 130145         فبالنسبة إلى إجتهادات الغرفة المدنية نجد القرار رقم 
 العقارية لا ةكما أن عدم شهر الدعوى في المحافظ:"... الذي جاء فيه1995/ 12/07

 المؤرخ في 75/74 من الأمر 14 و 13يترتب عليه أي بطلان إذ أن تطبيق المادتين 
يق هاتين المادتين على مرسوم، غير أن هذه الحالة تتعلق  فقد أحال تطب12/11/1975

فقط بالمسائل الفنية المتعلقة بكيفية إعداد البطاقات دون المسائل القانونية التي تبقى من 
  .... اختصاص السلطة التشريعية

 من الأمر المشار إليه أعلاه فقد صدر المرسوم 14/04وبناءا على أحكام المادة 
 منه على عدم قبول 85 الذي نص في المادة 76/63 رقم 25/03/1976المؤرخ في 

الدعوى إذا لم يتم إشهارها في المحافظة العقارية، إذ أن اشتراط إشهار العريضة قبل 
  .تسجيلها لدى كتابة ضبط المحكمة يعد قيدا  على رفع الدعوى قد استحدثه هذا المرسوم 

وط قبولها أمام القضاء في لكن المشرع قد نص على إجراءات رفع الدعوى وشر
قانون الإجراءات المدنية ولم ينص على هذا  القيد بالنسبة للدعاوى العينية العقارية، ومن 
ثمة يوجد تعارض بين أحكام قانون الإجراءات المدنية  وأحكام هذا المرسوم وتبعا لذلك 

ريع الفرعي فإنه إذا وقع التعارض بين التشريع العادي والتشريع الفرعي فيطرح التش
  ...ويطبق التشريع العادي 

 ةإن قبول قضاة الموضوع للدعوى من دون أن يسبق شهر عريضتها في المحافظ
  .)1(..."العقارية لا يعد خرقا لأحكام القانون

      فنلاحظ أن هذا القرار لتأسيس ماقضى به من عدم إلزامية شهر الدعوى   
 المدعي فقط دون أن يكون ملزما، ويبني كونها شرطا يعلق علي القيام به حفظ حقوق
 مع القواعد العامة 76/63 من المرسوم 85إجتهاده هذا على أساس تعارض نص المادة 

المتعلقة بإجراءات رفع الدعوى المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، فشهر 
  .ام الدعوى إذن لا يعد قيدا على رفع الدعوى العقارية ولا يتعلق بالنظام الع

                                                 
  .154العقاري، المرجع السابق، صعمر حمدي باشا، القضاء أشار إليه غير منشور، قرار ـ 1
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  ومن جهة أخرى أن شهر الدعوى إنما شرع لحماية رافعها فهي حماية مقررة 
لصالحه،  وصونا لحقوقه كي يعلم الغير بأن العقار محل نزاع أمام القضاء، ولكنها ليست 
مفروضة عليه وبالتالي فعدم حصول شهر عريضة الدعوى لا يمكن أن يعود بضرر عليه 

ليه يجوز للمدعي أن يرفع المدعي دعوى يطالب فيها  على المدعى عليه، وععولا بنف
بإبطال أو إلغاء أو فسخ أو نقض  تصرف منصب على حقوق عينية عقارية دون حاجة 
إلى أن يقوم بشهر دعواه في المحافظة العقارية، ولا تستطيع المحكمة إثارة هذه المسألة 

  .من تلقاء نفسها

: ارسابق له صادر عن نفس الغرفة تحت رقم     وعلى نقيض هذا القرار فقد جاء في قر
 من المرسوم 85من المقرر قانونا بالمادة "... أنه16/03/1994 المؤرخ في 108200

 المتعلق بتأسيس السجل العقاري أن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو 76/63
إلا إذا تم إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها لايمكن قبولها 

  ...إشهارها 
ومن ثم فإن قضاة الموضوع بإبطالهم مباشرة عقد البيع الرسمي المبرم بين الطاعن 

مورثة المطعون ضدهم مع أنه مرتكز على عقد صحيح ) ب ى(الحالي والمرحومة 
تحصلت  بموجبه على الدفتر العقاري ولم تقع أية معارضة مقبولة ضده، فإنهم أساءو 

، فنلاحظ أنه قد نقض القرار القاضي بإبطال عقد "وعرضوا قرارهم للنقضتطبيق القانون 
 السالفة 85البيع مباشرة دون مراعاة لشرط شهر الدعوى الرامية إليه الذي تعتبره المادة 

  .)1(..."الذكر شرط لقبول الدعوى

مه على      وما نلاحظه عن هذا الاتجاه في الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا أنه يبني حك
 سالفة الذكر، وعلى أن 85التعارض الحاصل بين قانون الإجراءات المدنية ونص المادة 

شهر الدعوى إنما شرع لحماية لحقوق رافعها فهي مقررة لصالحه ولكنها ليست مفروضة 
عليه، لكن هذا التعليل يتناقض مع أهداف الشهر عموما بكونه يرمي إلى تحقيق الاستقرار 

لعقارية من خلال إعلام الكافة بالوضعية القانونية للعقار في كل الحالات في المعاملات ا
ومن بينها حالة المنازعة فيه قضائيا، الأمر الذي يهم المصلحة العامة وليس مقتصرا على 
رافع الدعوى، وخاصة لكون المشرع الجزائري قد تبنى نظام الشهر العيني الذي يتعدى 

                                                 
  .80ص, 02، عدد 1995   المجلة القضائية- 1
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 دور الإنشاء للحقوق العينية العقارية الذي يتطلب الدقة في فيه الشهر لدوره الإعلامي إلى
وتحقيق الثقة في كل المعلومات حول العقار، كما أن الأخذ بهذا الرأي يؤدى أيضا إلى 

 السالفة الذكر في حد ذاتها إذ تفقد معه معنى 85التساؤل حول أهمية وجود نص المادة 
ها لأجل حماية الملكية العقارية، وإلى وجودها، والسياسة التشريعية من التنصيص علي

جانب الاجتهادات التناقضة للغرفة المدنية في هذا الشأن الشيء الذي يدفعنا للقول بعدم 
  . تأسيس حجج هذا الرأي مما يستدعي تحجيمه وعدم الدعوة إليه

  

  الفرع الثالث

  .إغفال شهر الدعوى بطلان نسبي

هر الدعوى بالنظام العام إلا انه يحاول أخذ رغم تبني هذا الاتجاه لفكرة عدم تعلق ش
مكان وسط بين القول بأن شهر الدعوى شرط لقبولها والقول بخلاف ذلك، بأخذه لفكرة 
البطلان النسبي، فلا يجوز حسب هذا الرأي للمحكمة أن تثير مسألة عدم شهر العريضة 

ن جهة، لكن من جهة من تلقاء نفسها وذلك لعدم تعلق هذا الإجراء بالنظام العام هذا م
أخرى في حالة الدفع بعدم حصول هذا الإجراء من طرف الخصوم وجب على المحكمة 
الإجابة على هذا الدفع والقضاء بعدم قبول الدعوى على أساسه إذا كان دفعا مؤسسا، 
ونرى أن هذا الاتجاه مجسد أكثر من خلال الاجتهادات العديدة للغرفة العقارية بالمحكمة 

  . من وافقها من الفقهالعليا و

 المؤرخ في 184451 فنجد بالنسبة لاجتهادات الغرفة العقارية نجد القرار رقم 
وإنه على إثر استئناف، فإن مجلس الشلف وبموجب : "... الذي جاء فيه25/11/1998

 ألغى الحكم المستأنف وفصلا من جديد صرح بعدم 27/11/1996قراره المؤرخ في 
 إلا إذا تم 25/03/1976 المؤرخ في 76/63 من المرسوم 85ادة قبول الدعوى طبقا للم

  ...إشهارها مسبقا 
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 حيث قضاة الدرجة الأولى قد أثاروا تلقائيا هذا الدفع وصرحوا بعدم القبول  ولكن 
حيث أن للأطراف وحدهم الصفة لإثارة عدم القبول الناجم عن الشهر المسبق المنصوص 

   . )1(.." .عليه بهدف حماية مصالح الخواص

 فنلاحظ أن هذا القرار نعى على المجلس خرقه للقانون بإلغائه للحكم محل 
الاستئناف على أساس عدم شهر العريضة دون أن يطلب منه الخصوم ذلك، ويكون بهذا 

 من طرف 76/63 من المرسوم 85وضع شرط وجوب إثارة مسألة تطبيق نص المادة
أسس ذلك على أن هذا الإجراء جاء بهدف الخصوم لكي تقضي على أساسها المحكمة و

  . حماية مصالح الخواص، فالمسألة إذن تتعلق ببطلان نسبي جاء لمصلحة الخصوم وحدهم

ينقض القرار المطعون   الذي24/3/2000: المؤرخ في 186606    ونجد القرار 
لغاء متى كانت الدعوى ترمي إلى إ"..... سالفة الذكر 85فيه على أساس مخالفة المادة 

 85عقد الشهرة وتم إشهاره أمام المحافظة العقارية وقضاة المجلس لم يراعوا أحكام المادة 
سالفة الذكر رغم الاحتجاج بها أمامهم من قبل الطاعن لكون المطعون ضدهم كمدعين 

  .)2 (...."أصلين لم يشهروا دعواهم 

 من 85مخالفة المادة فهذا القرار يلزم على قضاة الموضوع مناقشة الدفوع المتعلقة ب
 إذا أثيرت أمامهم تحت طائلة نقض الحكم أو القرار الفاصل في موضوع 75/63المرسوم 

            .الدعوى

حيث أن :"... فقد جاء فيه24/03/1999 المؤرخ في 186606 أما القرار رقم 
 المعدل والمتمم بالمرسوم 25/03/1976 المؤرخ في 76/63 من المرسوم 85المادة 

الدعاوى الرامية إلى " تنص على أن 19/05/1993 المؤرخ في 123/93تنفيذي رقم ال
تم إشهارها لا ) سندات(النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق 

وإذا تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من ...... يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا 
  ...يم نسخة من الطلب الموجود عليه تأشير الإشهار المحافظ العقاري أو تقد

حيث ولما كانت الدعوى الراهنة ترمي إلى إبطال عقد الشهرة الذي أعده الطاعن 
 كما 83/352 أمام الموثق مرارشي تجاني في إطار المرسوم رقم 14/04/1992بتاريخ 

                                                 
   .154ـ غير منشور، أشار إليه، عمر حمدي باشا ،القضاء العقاري، المرجع السابق، ص 1
   .134،135ص, 2004قسم الوثائق للمحكمة العليا , 02ـ مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ج 2
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مام المحافضة يتضح من الإجراءات المتبعة في الدعوى وهو السند الذي تم إشهاره أ
العقارية بتبسة كما يتبين من تأشيرة المحافظ العقاري عليه، فإن قضاة المجلس بعدم 

 المذكور أعلاه والمحتج به أمامهم من 76/63 من المرسوم 85مراعاتهم لأحكام للمادة 
قبل الطاعن لكون المطعون ضدهم كمدعيين أصليين لم يشهروا دعواهم يكونوا قد خالفوا 

  .)1(..." ما يعرض قرارهم للنقضالقانون م

 للدفع بعدم سفهذا القرار جاء أيضا معالجا لمسألة وجوب استجابة المحكمة أو المجل
  .شهر عريضة الدعوى في حالة تأسيسه، تحت طائلة إلغاء أو نقض الحكم أو القرار

أحكام "... الذي قضى بأن27/09/2000 الصادر بتاريخ196021    أما القرار رقم
 التي تنص على شهر 25/03/1976 المؤرخ في 76/63 من المرسوم رقم 85ة الماد

عريضة رفع الدعوى في حالات محددة منها دعوى بطلان العقود المشهرة وردت لحماية 
مصالح خاصة، وبالتالي فإن إثارتها تلقائيا من طرف قضاة المجلس يعد تجاوزا للسلطة 

    . )2(... "ويعرض القرار للطعن فيه بالنقض

تمسك الطاعن بعدم شهر الدعوى   "... 24/03/00: المؤرخ في186606والقرار 
 من 85من طرف المدعين الأصليين وعدم مراعاة قضاة الموضوع لأحكام المادة 

  .)3(..." يعرض القرار للنقض76/63المرسوم 

 المؤرخ في 190765   ونجد في هذا الشأن قرارا صادرا عن الغرفة العقارية رقم 
من الثابت قانونا ".... لكنه يختلف عن سابقيه فيما قضى به إذ جاء فيه بأنه 19/02/2000

أن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن 
 تم إشهارها و لما تبين من القرار المطعون فيه اوثائق تم إشهارها لا يمكن قبولها ألا إذ

نزاع لم يتم فيها مسح الأرض العام، وعليه فان إشهار العريضة أن الأرض محل ال
 من الأمر 27الافتتاحية ليس شرطا فيه و الذي مازال الإشهار فيه شخصيا طبقا للمادة 

 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل 12/11/1975 المؤرخ في 75/74
، وعليه لما 1976/ 25/03في  المؤرخ 76/63 من المرسوم 113العقاري و المادة 

                                                 
  154 المنازعات العقارية، ص، عمر حمدي باشاور أشار إليه، قرار غير منشـ 1
   .160ص, 01ج،2004مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية    ـ2
  . 166ص, 01ج، 2004ـ مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية  3
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قضى القضاة الموضوع برفض الدفع المتعلق بإشهار العريضة الافتتاحية يكونوا لم 
  .)1(..."76/63 من المرسوم 85يخرقوا المادة 

 السالفة الذكر والغرض منه، إذ 85      فهذا القرار جاء باجتهاد غير مطابق لنص المادة 
 بغض النظر عن كون الوثائق محل الطعن أن اشتراط شهر عريضة  الدعوى فرض

  .  )2(موجودة في مناطق ممسوحة أو غير ممسوحة
الذي يرى ذلك بحجة  وهناك من الفقه من يتبنى هذا الرأي كالأستاذ بشير العتروس

 من المرسوم المذكور أعلاه حتى وإن كانت إجبارية 85أن قاعدة الشهر الواردة في المادة 
اية مصالح الأشخاص الخاصة، ومن ثم من الصعب التمسك بالقول فإنها مقررة أساسا لحم

   . )3(بأنها من النظام العام

وهذا الرأي أيضا يبدوا تناقضه واضحا، يقوله بتعلق إجراء شهر الدعوى بحقوق 
الأطراف، لكنه لم يبين أيا من الطرفين له المصلحة في شهر الدعوى، فإذا افترضنا بأنها 

مدعي لحماية حقوقه خشية تصرف المدعى عليه في العقار أثناء إنما جاءت لمصلحة ال
النزاع، فما مصلحة المدعى عليه في الدفع بعدم الشهر، الذي لا يضره عدم القيام بشهر 
الدعوى في شيء بل على العكس تلحقه الفائدة من خلال عدم إعلان النزاع حول عقاره 

عفينا من الافتراض الثاني بأن شهر لما يؤدي ذلك من تأثير على قيمته، وهذا الذي ي
  .الدعوى جاء لمصلحة المدعى عليه لاستحالته

ومن ناحية أخرى عند القول بأن شهر الدعوى تحت طائلة البطلان النسبي فأن الدفع 
به يكون لمن قرر لمصلحته وهو بالطبع ليس المدعى عليه الذي لا يضره عدم القيام به، 

ا الرأي، وبالإضافة إلى الانتقادات الموجهة للرأي الأول مما يؤكد تناقض أسس القول بهذ
التي تفرض نفسها في هذا الرأي فيتحتم علينا القول باستبعاد مادعى إليه الاتجاه القائل 

  .بتعلق شهر الدعوى بحقوق الأطراف وبأن إغفاله لايترتب عنه عدم قبول الدعوى

                                                 
  .155القضاء العقاري، المرجع السابق، ص  ، عمرحمدي باشا قرار غير منشور أشار إليه،- 1

المنازعات العقارية، دار هومة للطباعة ،  عن القيدة التصرفات القانونية الواجبة الشهر والآثار المترتب،ليلى زروقي - 2
  .75 ص،2002والنشر والتوزيع الجزائر

  مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية، ترجمة أمقران عبد العزيز،الشهر العقاري في الجزائر،  ـ بشير العتروس 3
  . 36، ص02 ج2004
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  :ريعات المقارنة في هذا الرأي نجد هذا بالنسبة للتشريع الجزائري، أما بالنسبة للتش

 من المرسوم 30التي تبنت نظام الشهر الشخصي فلقد نصت المادة : بالنسبة لفرنسا
 على أن الطلبات الرامية إلى الحكم بالفسخ والإلغاء والإبطال 04/01/1955المؤرخ في 

المحاكم إلا أو النقض للحقوق الناتجة عن التصرفات الخاضعة للشهر لا يمكن قبولها أمام 
 ، فهذه المادة إذن قررت عدم قبول دعاوى الطعن سالفة )1(أشهرت بمحافظة الرهون

، أما قضاء محكمة النقض قد اتجه نحو جعل شهر هذه )2(الذكر في حالة عدم شهرها
الدعاوى العقارية ليس من النظام العام ولا تهدف إلا إلى حماية الحقوق الخاصة 

  .  )3(م فليس للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسهاللأطراف، وفي حالة سكوته

ولا غرابة إذ نجد استقرار محكمة النقض على هذا الموقف لأن المشرع الفرنسي 
تبنى نظام الشهر الشخصي، وإذ لم يمنح الشهر سوى وظيفة الإعلام بالتصرفات العقارية 

  .)4(فقط، فلا ينشئ الإشهار ولو قرينة بسيطة على الملكية العقارية

والخلاصة بالنسبة للفصل في تحديد الطبيعة القانونية لشهر الدعوى نرى بالقول 
الداعي إلى أن شهر الدعوى شرط لقبولها وبه يتعلق بالنظام العام ويجوز للمحكمة إثارته 

  :تلقائيا ولو أغفله الأطراف وذلك للأسباب التالية

ة، ولضمان حقوق من ـ أن الشهر عموما إنما شرع لتأمين المعاملات العقاري
  .يتعامل فيها استنادا للقيد في السجل العقاري وما يرد منه من معلومات

ـ لأن الشهر تبعا لنظام الشهر العيني ضروري لإخبار الغير بحالة العقار القانونية، 
  .بالإضافة إلى الدور الإنشائي له للحقوق العينية العقارية

                                                 
  : المشار إليها أعلاه بالفرنسية هو30/5ونص المادة  ـ  1

:<< les demandes tendant  faire poncer la  résolution , la révocation , l’annulation  ou la rescision  de droit  
résultant  d’actes  soumis  a publicité  ne  sont  recevable  devant  les  tribunaux  que si  elles  ont  été  elles –
mêmes  publiées  conformément  aux  dispositions de l’article 28/4 …>>. 

  
2 - Alain  Fournier , Publicité  foncière , Dalloz , Avril 2004,  p11 ;  (Ph) Simuler  et (Ph)  Délebecque , Droit 
civil , les sur étés , la   publicité foncière, Dalloz, 2ème édition 1995, p 622. 
3 - Alain  Fournier , op, cit,p11.  

المؤسسة الجامعية ,  مفاعيل العقد أو آثاره، ترجمة منصور القاضي، المطول في القانون المدني،جاك غستان- 4
 .564 و 524، ص2000 لبنان،للدراسات والنشر والتوزيع
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م، والذي تقتضي مبادئه شهر الدعوى ـ لأن المشرع الجزائري تبنى هذا النظا
  .العقارية التي تعتبر تهديدا للمراكز القانونية لأصحاب الحقوق المشهرة

 التي اعتمدت نظام الشهر العيني في  ـ وأخيرا ما سارت عليه جل التشريعات
النص صراحة بتعلق أحكام الشهر عموما وشهر الدعوى خصوصا بالنظام العام، ومنها 

مصري واللبناني، مما يقتضي إيجاد نص تشريعي صريح بتعلق شهر  الينالتشريع
الدعوى بالنظام العام للقضاء على التناقضات الحاصلة في هذه المسألة، أو على الأقل 

 75/74 الأمر  نصوص إلى76/63 من المرسوم 85كبديل عن ذلك نقل نص المادة 
 .  المتضمن قانون الشهر العقاري

  

 

  المبحث الثاني

  شهر الدعوى العقاريةنطاق 
إن دعاوى القضاء الرامية إلى " التي تنص 76/63 من المرسوم 85   انطلاقا من المادة

النطق بفسخ أو إبطال أو إلغـاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائـق تم إشهارها، لا يمكن 
حدد نرى بأن مجال التأشير بالدعاوى العقارية يت....." مسبقا  قبولها إلا إذا تم إشهارها

بموضوع الدعوى الذي أوردته المادة السالفة بالفسخ والإبطال والإلغاء والنقض هذا من 
، ومن جهة أخرى يتحدد بنوع معين من الوثائق وهي الوثائق المثبتة )مطلب أول( جهة

  ).مطلب ثاني(للحقوق العينية العقارية المشهرة دون غيرها 

  

  المطلب الأول

  موضوع الدعوى
اوى القضائية بتعدد موضوعها من خلال عرضه على القضاء للفصل في     تتعدد الدع

الحقوق المتنازع فيها، وتتشابه مجملها في القواعد والإجراءات الواجب احترامها، ولكن 
لأنه توجد دعاوى لها أهمية أكثر لما تتعلق به من نزاع له تأثير بليغ  وخطورة على 

رية وغيرها من الحقوق المتعلقة بالعقار فرض الذمة المالية للأشخاص كالملكيات العقا
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القانون إجراءات خاصة والمتمثلة هنا في الشهر لكي يكفل تحقيق الهدف من هذه الدعوى، 
 سالفة الذكر نرى أنها قد حددت موضوع 76/63 من المرسوم85ومن خلال المادة 

فرع الأول، ثم نرى الدعوى بالفسخ والإبطال والإلغاء والنقض، والتي سوف نتناولها في ال
   .الفرع الثاني  هل وردت هذه الدعاوى على سبيل الحصر أم على سبيل المثال في

  
  الفرع الأول

  تعداد دعاوى الطعن في الحق العيني
   السالفة الذكر تباعا85نتناول في هذا الفرع الدعاوى المذكورة في نص المادة         

  دعـاوى الفسخ: أولا

 المنعقد صحيحا بين ـ العملية أن يحل أجل تنفيذ العقد      يحدث في الحياة
ويقوم الدائن بعد ذلك بإعذار مدينه كما هو مطلوب قانونا وعلى الرغم من ـ شخصين 

 من التزامات نحو المتعاقد الأخر فهنا لابد أن يقوم هذلك لا يقوم المدين بتنفيذ ما علي
، ولأن الفسخ تبعا للقواعد العامة )1(دالدائن برفع دعوى يطلب فيها من القاضي فسخ العق

 به، وهو حق للمتعاقد في مهو جزاء يترتب على امتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ ما التز
 إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه حتى يتحرر بدوره من )2(حل الرابطة العقدية

 من 119المادة فانطلاقا من نص ، الالتزامات التي تحملها بموجب العقد محل الفسخ 
القانون المدني الجزائري يجوز للمتعاقد المتضرر من بقاء العقد المطالبة بفسخ العقد عن 
طريق دعوى قضائية ترمي إلى ذلك، وإذا ما توافرت الشروط التي أقرتها المادة سالفة 

تزامه الذكر، المتمثلة في أن يكون العقد ملزما للجانبين، وأن يمتنع المتعاقد عن الوفاء بال
 جاز للقاضي بناءا على طلب الفسخ ولماله من )3(في مقابل وفاء طالب الفسخ بالتزامه

  .سلطة تقديرية تقرير الفسخ

                                                 
، 1986المؤسسة الوطنية للكتاب   نظرية فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارن،،يم بلعيور ـ عبد الكر 1
  . 175ص
 إلا في العقود الملزمة للجانبين فهي وحدها تتحقق فيها حكمة الفسخ ويتوافر ق ـ قاعدة الفسخ لعدم تنفيذ العقد لا تطب 2

 02 نظرية العقد ،ج،عبد الرزاق السنهوري  من الإيضاح راجعلمزيد....فيها الأساس القانوني الذي بني عليه 
   . وما بعدها 163 المرجع السابق، ص، بلعيور عبد الكريم؛ وما يليها68، ص1998منشورات الحلبي الحقوقية لبنان 

  .349ص, 2001 الجزائرللفنون المطبعية المؤسسة الوطنية,  النظرية العامة للعقد، فيلالي الالتزامات  علي- 3
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وإذ يترتب على تقرير الفسخ زوال كل آثاره بأثر رجعي ، وإعدام الرابطة العقدية 
 قبل  من القانون المدن يعاد الأطراف إلى ما كانا عليه122وبناءا على نص المادة 

، وقد يمتد حتى إلى الغير إذا إكتسب 1التعاقد، فيرد كل من المتعاقدين ما إخذه تنفيذا للعقد
حقا من أحد أطراف العقد ، وفي حالة إستحالة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يحكم 

  .القاضي بالتعويض
يه  وإذ نبين أهمية فسخ العقد وما يترتب عنه من آثار نلمس الهدف الذي سعى إل

المشرع لحفظ حقوق المدعي على العقار من خلال فرضه لشهر دعوى فسخ العقد المتعلق 
  .به

 وإذا كانت دعوى الفسخ لها هذه  الأهمية في مجال فسخ العقود فإن ذلك لا يعني 
 سنة من تاريخ ثبوت الحق في 15أنها تبقى قائمة مهما طالت المدة، بل تتقادم بمضي 

   .)2(الفسخ

    ى الإبطالدعاو: ثانيا

 سالف الذكر أشارت إلى 76/63 من المرسوم85من الملاحظ أن نص المادة 
الإبطال دون البطلان، إلا أنه كان من المفروض ذكر البطلان أيضا للاختلاف الواضح 
بينهما، ودعوى البطلان هي الدعوى التي يطعن بواسطتها المدعي في صحة العقد أو 

  ).3(الإبطالالتصرف بهدف تقرير البطلان أو 

وبتقرير البطلان أو الإبطال ينعدم العقد أو التصرف بأثر رجعي إلى تاريخ إبرامه، 
مما يتعين إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد، ونفس الأمر بالنسبة 

  .) 4(للغير عند اكتسابه لحق من أحد المتعاقدين

                                                 
  .197ص, 1996الموجز في نظرية الالتزامات، دار النهضة العربية القاهرة ,  عبد الودود يحي- 1

   . وما بعدها176ص, مرجع السابق  العبد الكريم بلعيور،ـ   2

نعدام ـ فنجد بالنسبة للعقود بأنه يكون العقد الباطل بطلانا مطلقا إذا لم يسوف أركانه كانعدام تطابق الارادتين أو ا  3
أما البطلان النسبي , المحل أو السبب أو عدم مشروعية محله أو سببه أوالاخلال بركن الشكلية بالنسبة للعقود الشكلية

لمزيد ...أو كان ناقص الأهلية , فيترتب إذا كان رضا المتعاقد مشوبا بعيب من عيوب الرضا كالغلط والتدليس والإكراه
  251،252ص, سابقالجع مرالعلي فيلالي،   من الإيضاح راجع

 
  .272 علي فيلالي، المرجع السابق، ص- 4
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ى ماكانا عليه قبل التعاقد من آثار غاية في ونظرا لما يترتب عن إعادة الأطراف إل
الأهمية على الأخص والأمر يتعلق بعقار، مما جعل المشرع ينص صراحة على وجوب 

  .     شهر هذه الدعاوى

 سنة بالنسبة للبطلان المطلق من 15  وللإشارة أن دعوى البطلان تسقط بمضي 
أما إذا كان البطلان نسبيا , المدني  من القانون 102يوم إبرام العقد الباطل طبقا للمادة 

 سنوات من تاريخ زوال سبب الإبطال ماعدا ما يتعلق بالإبطال 10فتتقادم الدعوى بمضي 
 من القانون المدني مما 90بسبب الاستغلال فبمضي سنة من تاريخ إبرام العقد طبقا للمادة 

 أنه بتقييده لدعوى يعني أن المشرع رغم تفاوت مدد انقضاء الحق في إبطال العقد إلا
   .الإبطال بهذه المدد قد راعى استقرار المعاملات والمراكز القانونية للأشخاص

  دعاوى الإلغاء :ثالثا 

، )1(دعوى الإلغاء دعوى لا تنكر وجود التصرف منذ البداية ولكنها تهدف إلى إلغائه
 أو تزيلها، اية أو تنقلهفبالنسبة للأعمال الإدارية التي من شأنها أن تنشأ حقوقا عينية عقار

  .            سواءا عن طريق القرارات الإدارية أو عن طريق التعاقد مع الأشخاص لابتغاء ذلك

 مكرر من قانون الإجراءات 169   فنجد بالنسبة للقرارات الإدارية نص  المادة 
 الطعن في لا يجوز رفع الدعوى إلى المجلس القضائي من أحد الأفراد إلا بتطبيق"المدنية 

  من قانون الإجراءات المدنية بينت أن القرارات محل 274، والمادة ....." قرار إداري 
  " . القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة من السلطة الإدارية "الطعن هي

من بين الدعاوى الإدارية المتميزة بموضوعها، حيث أن )2(  وتعتبر دعوى الإلغاء
  .اجمة قرار إداري غير مشروعموضوعها يتركز على مه

وإذ تمثل وسيلة من وسائل الرقابة القضائية على مشروعية قرارات الإدارة، وحماية 
   .)1(وصيانة حقوق الأفراد وحرياتهم من أعمال الإدارة غير المشروعة

                                                 
  398 ص ،09سابق جالمرجع ال ، الوسيط، ـ عبد الرزاق السنهوري 1
 ـ الإلغاء الإداري هو إبطال عمل إداري بالنسبة للمستقبل سواء من قبل صانع العمل أو من رئيسه التسلسلي،  2

ة للمستقبل فقط ،ويخضع لمبدأ عدم الرجعية ولمبدأ احترام الحقوق المكتسبة ويضع الإلغاء حدا للعمل ولأثاره بالنسب
 ديوان  ترجمة عرب صاصيلا،لمزيد من الإيضاح راجع أحمد محيو، محاظرات في المؤسسات الإدارية،.....

   .339 ص،04ط، المطبوعات الجامعية
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لها غرض واحد هو إلغاء " ويقول الأستاذ أحمد محيو بخصوص هذه الدعوى بأن
مشروع ففيها يحاكم القرار الإداري ، وهذا قضاء عيني يطلب فيه القرار الإداري غير ال

ومهمة القاضي تقوم على تأكيد ......المدعي احترام قاعدة قانونية والمشروعية بشكل عام 
  )2("أو إلغاء القرار والسهر بذلك على احترام القانون

قارية ووسيلة من أما بالنسبة للعقود سالفة الذكر التي تشكل سندا مثبتا للملكية الع 
وسائل نقلها فتنصب المطالبة القضائية في دعوى الإلغاء على إلغاءها ، وبه نجد أن 
المحرر المحتوي عقدا إداريا بهذا الشكل واجب الشهر ومحلا لدعوى الإلغاء هذا بالنسبة 

  للأعمال الإدارية

سندا مثبتا   أما بالنسبة للأحكام والقرارات القضائية النهائية بوصفها قد تكون 
للملكية أو لأي حق عيني عقاري آخر والمشهرة تكون محلا للطعن بطريق الطعن غير 

 الذي يهدف من خلاله المعترض إلى إلغاء )3(العادي اعتراض الغير خارج عن الخصومة
الحكم أو القرار ولو كانا نهائيين في موضوعهما فيما يتعلق بحقوقه، أو لمخالفتها 

   . )4(لإجراءات جوهرية

                                                                                                                                                         
 مجلس النشر العلمي بجامعة ،04ددع، 13  مجلة الحقوق السنة،  دعوى الإلغاء في الجزائر،ـ عيس رياض1

    .11، ص1989الكويت
 . 153 ص،05ط  ديوان المطبوعات الجامعية، ترجمة فائز أنجق وبيوض خالد، المنازعات الإدارية،، أحمد محيو-  2
ـ أما بالنسبة لطريقي التماس إعادة النظر والطعن بالنقض أمام المحكمة العليا فبالرغم من احتمال خضوع هذه   3

 بمثابة دعوى جديدة نلأحكام والقرارات لهذين الطعنين إلا أن عرائض التماس إعادة النظر والطعن بالنقض لا تعتبراا
تستوجب الشهر المسبق  بالرغم من أن الطلبات فيهما تهدف إلى إبطال أو إلغاء أحكام أو قرارات تعتبر كسندات مشهرة 

مرارا في الدعوى السابقة من جهة ومن جهة أخرى يهدفان أساسا إلى مثبتة لحقوق عينية عقارية لأنهما يعتبران است
  .  التطبيق السليم للقانون 

 البطلان الإجرائي عرف على أنه وصف يلحق العمل المخالف لنموذجه القانوني مخالفة تؤدي إلى عدم إنتاج -  4
  .الآثار القانونية التي يرتبها عليه القانون لو كان صحيحا 

أو أن البطلان هو جزاء , للازمة تحت طائلة البطلان تكون حين النص على أن الإجراء من النظام العاموالإجراءات ا
المخالفة أما في حالة غياب النص فالقضاء استقر على أنه حين يعتبر الشكل جوهريا لازما لوجود الإجراء القضائي أو 

قانون الإجراءات المدنية ,  بوبشير محند أمقرانراجعيضاح لمزيد من الإ...... متعلقا بالنظام العام أو حماية الخصوم 
  ؛182،189،194 ص،2001الاستثنائية، ديوان المطبوعات الجامعية نظريةالدعوىـ نظريةالخصومةـ الإجراءات

 . وما بعدها88ص ،1984بكوش يحي، الأحكام القضائية وصياغتها الفنية، المؤسسة الوطنية للكتاب
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 أما فيما يتعلق بمواعيد دعوى الإلغاء، نجد أنه بالنسبة لدعاوى إلغاء القرارات       
الإدارية ونظرا لتميزها فمواعيدها أيضا جاءت متميزة بالطابع الخاص للآجال المفروضة 

 ومن جهة أخرى التأكد من مشروعية  وذلك لتمكين الأشخاص للدفاع عن حقوقهم
ح العام الذي يستلزم استقرار المراكز القانونية حتى لا يعرقل القرارات وحماية الصال

   .النشاط الإداري 

 من قانون  الإجراءات المدنية بخصوص التظلم الإداري 279 و278    فنجد في المادة 
 وأوجبت رفعه خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار محل المخاصمة أو )1(عند وجوبه 

م مجلس الدولة التي وجب أن  ترفع خلال شهرين من نشره هذا قبل رفع الدعوى أما
هذا . من ق إ م 280تاريخ تبليغ قرار الرفض الصريح أو الضمني لهذا التظلم طبقا للمادة 

 فإن 1 مكرر169أمام مجلس الدولة أما أمام المجالس القضائية فبناءا على نص المادة 
  .لقرار محل المخاصمة  أشهر من تاريخ تبليغ أو نشر ا4ميعاد رفع الدعوى هو 

  أما بالنسبة لإلغاء القرارات والأحكام القضائية النهائية عن طريق اعتراض الغير 
  .الخارج عن الخصومة فالمواعيد مفتوحة سابقا ولا يحدها إلا تقادم الحكم المطعون فيه

   دعـاوى النقض: رابعا

لعقود فإن وجوه الطعن    لما كانت القسمة الاتفاقية عقد تسري عليه أحكام سائر ا
فيها هي نفس وجوه الطعن في العقد ، فقد يطعن فيها بالبطلان سواء كان مطلقا أو نسبيا 
وذلك طبقا للأحكام العامة ، أما بالنسبة للطعن فيها للغبن فقد أفرد لها القانون أحكاما 

         ).2(خاصة لأهميته في القسمة 

مدني الجزائري هي التي عالجت ذلك بقولها  من القانون ال732   ونجد أن المادة 
يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه لحقه منها غبن يزيد "

  .عن الخمس، على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة 

                                                 
 من ق إ م على وجوب رفع التظلم المسبق خلال شهرين إبتداءا من تاريخ  تبليغ أو نشر 278ـ  نصت المادة   1

 3 من نفس القانون على حالة سكوت السلطة الإدارية المتظلم لديها لمدة تزيد عن279القرار المتظلم منه، ونصت المادة 
  . أشهر عن الرد فيعتبر ذلك قرار ضمني برفض هذا التظلم 

  .   898، ص 08ج ، سابق المرجع ال  الوسيط،لرزاق السنهوري ،عبد ا  ــــ   2
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ها ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، وللمدعى عليه أن يوقف سير
  "ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص من حصته 

 فمن خلال هذه المادة نلاحظ أولا بأن نقض القسمة للغبن مقصور على القسمة 
الرضائية دون القضائية التي يستبعد فيها الغبن لافتراض إحاطتها بالضمانات الواجبة 

  .للمساواة بين المتقاسمين

 أيضا بأنه إذا وقع غبن بالمقدار الذي حدده القانون فإن هذا الغبن بذاته وتبين المادة
دون اصطحابه لعيب في الإرادة يعده وحده عيب يجعل عقد القسمة قابلا للنقض فليس 

أن يكون سببه غلط أو تدليس أو استغلال فالغبن وحده كاف لجعلا القسمة قابلة  بشرط
   . )1(للإبطال

ي القسمة الاتفاقية جاز للشريك الذي لحقه هذا الغبن دون غيره فإذا ما تحقق الغبن ف
من الشركاء الذين لم يلحقهم غبن رفع دعوى يطالب فيها بنقض هذه القسمة  طبقا 

وللإشارة هنا أن دعوى الغبن , للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية 
بعد موته أن يرفعوا هذه الدعوى أو تنتقل من الشريك المغبون إلى ورثته فيجوز لهم 

يواصلوا السير فيها، ويجوز كذلك للدائن أيضا أن يرفع هذه الدعوى باسم مدينه الشريك 
المغبون طبقا للقواعد المقررة في الدعوى غير المباشرة والمدعى عليهم في هذه الدعوى 

   .)2(هم سائر الشركاء غير المغبونين

لشريك المغبون الذي يثبته بكافة وسائل الإثبات لأنه   وعبء إثبات الغبن يقع على ا
إنما يثبت واقعة مادية، ومتى ثبت للقاضي وقوعه تعين عليه القضاء بنقض القسمة إذ لا 

     .)3( السلطة التقديرية في ذلك شأن الإبطال أو الفسخكيمل

لذكر وحددته أما بالنسبة لميعاد رفع هذه الدعوى فقد فصلت فيه المادة سالفة ا        
خلال السنة التالية لعقد القسمة سواء علم الشريك المغبون أم لم يعلم فالأجل مقترن بالعقد 
لا بالعلم،  والميعاد هنا هو ميعاد لسقوط الدعوى لا لتقادمها وعلى كلا فالملاحظ هنا هو 

  .قصر هذه المدة بالمقارنة مع أهمية الدعوى 
                                                 

  .   902ص , 08سابق ج المرجع ال  ، الوسيط،  عبد الرزاق السنهوري ـ 1
  .    906:ص, 08سابق ج المرجع ال  ، الوسيط،ـ عبد الرزاق السنهوري  2
  . 907: ص، 08سابق ج المرجع ال  ، الوسيط،ـ عبد الرزاق السنهوري 3
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 الفرع الثاني

  بيل الحصردعاوى الطعن على س
 بقي أن 76/63 من المرسوم 85   بعد استعراض الدعاوى الذكورة في نص المادة 

نتساءل هل ذكر هذه الدعاوى بالضبط جاء على سبيل الحصر أم على سبيل المثال 
إن دعاوى "وللإجابة على هذا السؤال نبدأ بالإمعان في نص المادة فنلاحظ بأنها تقول 

فهو يحدد ...." بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق القضاء الرامية إلى النطق 
موضوع الدعوى بأربع أنواع من الطعون في الحقوق وخصصتها بالذكر دون غيرها ولم 

الدعاوى المتعلقة " أو عبارة " الرامية إلى الطعن "تأتي الصياغة بعبارة عامة كعبارة 
 نفهم اواع الأربعة وهذا ما يجعلنمثلا، بل حددت وخصصت الأن" بالحقوق العينية العقارية 

بأن هذا التحديد جاء على سبيل الحصر لا على سبيل المثال، وما يعزز هذا الفهم 
القرارات العديدة للمحكمة العليا التي تؤكد على أن الدعاوى المذكورة في نص المادة 

ذا ما جاءت على سبيل الحصر، وهي الواجبة الشهر دون غيرها من الدعاوى العقارية وه
   )1( الصادر عن الغرفة العقارية 26/04/2000 المؤِرخ في 194437نجده في القرار رقم 

هذا بالنسبة للقول بأن الدعاوى سالفة الذكر مذكورة حصرا، أما بالنسبة لاستبعاد  
  26/01/00 المؤرخ في 184604إشهار غيرها من الدعاوى فنجد أنه في القرار رقم 

                                                 
 حيث فعلا أن قضاة المجلس أسسوا قضائهم برفض دعوى الطاعن شكلا لكون أن هذا ..." ـ ففي هذا القرار نجد    1 

 أنها ، إلا انه بالرجوع إلى أحكام هذه المادة يتضح76/63 من المرسوم 85الأخيرة لم تقم بإشهار عريضتها طبقا للمادة 
إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها و  الدعاوى القضائية الرامية إلى النطق بفسخ أو تخص

   الحال أن دعوى الطاعنة تتعلق بأخذ الشفعة في بيع العقار المشاع بينها و بين أختها و الذي باعته هذه الأخيرة للمطعون
ق م   من 807 إلى 794 المواد ،ضدها وهي الدعوى التي خصها المشرع بأحكام خاصة و حدد شروط ممارستها

 المذكورة أعلاه، وحيث فضلا عن ذلك فإن 85ولاتدخل بالتالي ضمن الدعاوى المذكور على سبيل الحصر في المادة 
المشرع وفي مجال المحافظة العقارية والسجل العقاري إنما اختار النظام العيني لا الشخصي ومن هنا فإن حلول الشفيع 

بيعته التأثير على فحوى العقد المشهر ذاته من حيث البيانات محل المشتري في حق تثبيت حق الشفعة ليس من ط
 المشار 85الخاصة بالعقار أو الحقوق العينية المرتبة عنه كما هو الشأن بالنسبة للدعاوى التي خصتها بالذكر المادة 

  .159، ص01 ،عدد2000ئية راجع المجلة القضا لمزيد من الايضاح"...إليها
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طعن وجه عدم قبول الدعوى لعدم شهرها رفضته المحكمة العليا لما أثار المدعي في ال
أن المدعى عليها في الطعن لم تطلب أصلا إبطال عقد مشهر أو غير مشهر لكن :"بقولها

دعواها هدفت أساسا إلى إخلاء القطعة الأرضية العائدة إليها من المرحوم والدها وأن 
 بقبول دعوى المدعى عليها في قضاة الموضوع استبعدوا صراحة هذا الدفع وصرحوا

    .)1(الطعن شكلا

 إلى الأهداف المذكورة في نص يفنلاحظ أن هذا القرار استبعد كل دعوى لا ترم
   .76/63 من المرسوم85المادة 

:       هذا بالنسبة للتشريع الجزائري أما بالنسبة للتشريعات المقارنة فنجد بالنسبـة
 1946 لسنة 142 من قانون الشهر العقاري رقم 15دة فوفقا لنص الما: للتشريع المصري

يجب التأشير في هامش المحررات واجبة الشهر بما تقدم ضدها من الدعاوى التي يكون " 
الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى 

ظ أنه من شأن هذه الصياغة فالملاح........." البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع 
العامة أن يدخل في مدلولها أيضا الدعوى البولصية ودعوى الصورية، ووفقا للفقرة الثانية 
من نفس المادة يجب تسجيل دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو 

ة على حقوق عيني التأشير بها على حسب الأحوال ، كما يجب تسجيل دعوى صحة التعاقد
فنلاحظ أن نطاق الدعاوى واجبة الشهر من حيث الموضوع أوسع بكثير في  ،)2(عقارية

التشريع المصري من التشريع الجزائري الذي حصرها في دعاوى الفسخ والإبطال 
والإلغاء والنقض دون غيرها، فإلى جانب هذه الدعاوى نجد دعاوى أخرى غيرها 

لمصري أوردها على سبيل المثال وليس كدعاوى نفاذ التصرفات، وهذا لأن المشرع ا
             1946، وهذا بالنسبة لقانون الشهر العقاري الصادر في )3(على سبيل الحصر

                                                 
 134،135 ص،02ج  ،2004 للغرفة العقارية مجلة الاجتهاد القضائي-1

 لأن عقد بيع العقار في القانون المصري عقد عرفي لا رسمي فإنه في حالة امتناع بائع العقار عن تنفيذ التزامه - 2
أمكن للمشتري من طريق دعوى صحة , بنقل الملكية عن طريق قيامه بالإجراءات اللازمة من جانبه لتسجيل العقد

ل على حكم بثبوت البيع يقوم مقام العقد الصلح للشهر الذي يقوم بتسجيله وتنتقل إليه الملكية دون حاجة التعاقد الحصو
دار الجامعة الجديدة للنشر , الموجز في عقد البيع,  لمزيد من التفصيل راجع قاسم محمد حسن....إلى تدخل البائع

  . 218،207،206ص ،1996
   .466ص , 09 ج ،سابقالمرجع ال ، ـ  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط3
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 فقد أضاف شرطا جديدا في نص 1964 أما بالنسبة لقانون الشهر العيني الصادر في أمـا
ات السجل  منه وهو وجوب تضمن هذه الدعاوى طلب إجراء التغيير في بيان32المادة

العيني ،بالإضافة إلى عدم خضوع دعوى صحة التعاقد للشهر لعدم وجود المحرر المشهر 
، فنلاحظ أن المشرع المصري لما تبنى في )1(أصلا المطلوب لإجراء التعديلات بسببه

قانون السجل العيني نظام الشهر العيني ضيق من نطاق الدعاوى واجبة الشهر من حيث 
إجراء التعديل على السجل العيني وهذا الأمر الذي غفل عنه الهدف باشتراط طلب 

   .المشرع الجزائري

 1926 آذار 15 الصادر بتاريخ 188 من القرار 47فنجد المادة: أما التشريع اللبناني
والمتعلق بإنشاء السجل العقاري تنص على تسجيل الدعاوى المتعلقة بالملكية العقارية أو 

أن تقيد في الصحيفة العينية للعقار تحت طائلة عدم بحقوق عينية عقارية فيجب 
الحقوق العينية " التي قضت بأن 188من القرار  09، وهذا الذي نجده في المادة)2(سماعها

العقارية المرخص إحداثها بموجب القانون والقصورات العقارية والحجوز وكذلك الدعاوى 
  حتما أن تدون في الصحيفة العقارية المتعلقة بعقار أو بمال غير منقول ، يجب 

المخصصة لكل عقار أو مال غير منقول من دفتر ، ولا تعتبر موجودة تجاه الغير 
  ". إلا بقيدها في السجل العقاري وابتداءا من تاريخ قيدها 

 مثلا بوجوب قيد الدعوى الرامية 4/12/1958 وقد قضت محكمة التمييز بتاريخ 
الدعوى الرامية إلى نفاذ عقد بقسمة عقار مشترك و إلى إبطال بيع عقار ودعوى الشفعة و

 قيد الدعوى في السجل العقاري متى كانت ترمي إلى نقضت من جهة أخرى بأنه لا يتعي
مجرد حماية عقار من التعدي عليه وإزالة هذا التعدي عليه  إذ لا تعتبر متعلقة بالملكية أو 

   .  )3(بحقوق عينية عقارية

 الدعوى في التشريع اللبناني إذن يتحدد بالدعاوى  فالنطاق من حيث موضوع
المتعلقة بالحقوق العينية العقارية حتى وإن لم تكن ترمي إلى الطعن في هذه الحقوق فهو 

                                                 

  . 404 ص،09ج ، المرجع السابق ، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط - 1
  .240سابق، صالمرجع ال  ـ  رمضان أبو السعود، 2
  270سابق،  صالمرجع ال ، ـ  إدوار عيد 3
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بهذا أوسع منه في التشريع الجزائري الذي يحصره في الدعاوى الرامية إلى الفسخ أو 
  .الإبطال أو الإلغاء أو النقض دون غيرها 

    04/01/1955 من مرسوم  28/4 حددت المادة :ة للتشريع الفرنسيأما بالنسب
الدعاوى واجبة الشهر  بالدعاوى التي ترمي إلى الحكم بالفسخ والإلغاء والإبطال والنقض 

، إذن فالنطاق من حيث الهدف هنا )1(للحقوق الناتجة عن التصرفات الخاضعة للشهر
الإلغاء والإبطال والنقض للحقوق العقارية مماثل للتشريع الجزائري فهو محدد بالفسخ و

  .المشهرة

 المطلب الثاني

  المحرر محل الطعن
واجبة الشهر من حيث موضوعها نأتي الآن إلى  بعدما تعرضنا إلى تحديد الدعاوى

 76/63 من المرسوم 85 التي أشارت إليها المادة)2(تحديدها من حيث تبيان المحررات
ك بتناول هذه المحررات التي تكون محلا لدعاوى الطعن وذل"  اوثائق تم شهره" بقولها

، ثم )الفرع الأول(في ما تثبته من حقوق عينية عقارية، فنرى منها التصرفات المدنية 
  ). الفرع الثالث(، ثم الأحكام والقرارات القضائية)الفرع الثاني(القرارات والعقود الإدارية

 الفرع الأول

  التصرفات المدنية

رفات والعقود واجبة الشهر التصرفات الناقلة للملكية العقارية أو   تشمل التص
 قد بين مجملها رغم تنوعها 75/74المنصبة على حقوق عينية عقارية، ونجد أن الأمر 

، أو تصرفات بالإرادة )أولا()  3(بتنوع التصرفات المبرمة بين الأشخاص، فقد تكون عقودا 
                                                 

1 -  (Ph) Simuler  et (Ph)  Délebecque  , op, cit,  p 622 ; Alain  Fournier , op, cit,p11.  

  

 نتناول هذه المحررات المثبتة للتصرفات العقارية لأن شهر الحقوق العينية في السجل العقاري لا يتم مجردا عن -2
 شهر التصرفات في ،صداقي ، لمزيد من الإيضاح راجع عمرهاشهر التصرفات أو السندات المثبتة لها مهما كان نوع

   .61 ص،1984ئرجامعة الجزا القانون الجزائري،  ماجستير،
راجع بشير , 76/63 من المرسوم 61ـ جميع العقود موضوع الشهر يجب إفراغها في الشكل الرسمي طبقا للمادة 3

   .23ص, المرجع السابقالعتروس، 
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 أو منهية لحقوق عينية عقارية أو ة ناقلة أو معدل، سواء كانت منشئة أو)ثانيا(المنفردة
، ثم بعض التصرفات )ثالثا(مصرحة بها، ثم السندات الرسمية المثبتة للوقائع المادية

  ).رابعا(المنشئة لحقوق شخصية عقارية

ونجد في هذا الصدد من يقسم التصرفات الواجبة الشهر على أساس الشهر كشرط 
إلا أننا )1( كشرط لترتيب الحق والأثر في مواجهة الغيرلوجود التصرف والحق ، والشهر

 هنا هو خضوع هذه التصرفات للشهر بغض النظر ااعتمدنا التقسيم السابق لأن ما يهمن
  .على آثار ذلك

  العقـود :أولا

أن الملكية والحقوق " من القانون المدني الجزائري على 793    نصت المادة 
نتقل لا فيما بين المتعاقدين ولا في حق الغير إلا إذا روعيت العينية الأخرى في العقار لا ت

  " . الإجراءات التي ينص عليها القانون وبالأخص تلك التي تدير مصلحة الشهر العقاري 

تلزم الإشارة من أجل مسك "  على أنه 75/74من الأمر  2و14/1    ونصت المادة 
   :مجموعة البطاقات العقارية إلى مايلي

عقود الرسمية المنشئة أو الناقلة أو المصرحة أو المعدلة المتعلقة بالملكية ـ جميع ال
  .العقارية التي ستعد بعد تأسيس مجموعة البطاقات العقارية

ـ كافة العقود والقرارات القضائية اللاحقة للإجراء الأول الذي كان موضوع 
تض التشريع الجاري تأسيس لمجموعة البطاقات العقارية الخاضعة للإشهار العقاري بمق

  ......"  به العمل وكذلك تسجيلات الرهون أو الامتيازات

العقود الإرادية والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء "  منه على أن 16   ونصت المادة 
 لها أثر بين الأطراف إلا من ن حق عيني لا يكوء أو انقضالأو نقل أو تصريح أو تعدي

  ". العقاريةتاريخ نشرها في مجموع البطاقات

فنلاحظ من خلال النصوص السابقة إلزامية شهر العقود الواردة على الحقوق العينية 
  :العقارية والتي سوف نراها كما يلي 

                                                 
   .34 و33  ص،سابقالمرجع لالعتروس ،ا  بشير؛69 و64 ص المرجع السابق، ـ ليلى زروقي، المنازعات العقارية،1
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  ـ العقود الواردة على حق عيني أصلي1

  أ ـ العقود المنشئة أو الناقلة أو المعدلة أو المنهية

متفرعة عن حق الملكية دون هذا    نجد منها العقود التي تنشأ الحقوق العينية ال
  .الأخير كالتي تنشى حق انتفاع أو حق استعمال أو حق ارتفاق على عقار

أما حق الملكية فلا ينشئه العقد لأن الإنشاء معناه الإيجاد والملكية لا توجد إبتداءا 
ف  إذن فالحقوق العينية الأصلية عدا حق الملكية التي تنشأ بالتصر)1(بالتصرف أو بالعقد

القانوني متى سجل وهي حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى وحق الحكر وحق 
     .    )2(الارتفاق باعتبارها متفرعة عن حق الملكية

    أما العقود الناقلة لحق عيني عقاري فترد هذه التصرفات بعد نشوء حق الملكية 
تصرف إليه كما تنتقل سائر ومن ثم فإنها ترد على هذا الحق منتقلة ممن أكتسبه إلى الم

الحقوق العينية العقارية المتفرعة عن حق الملكية ويتم نقل الحقوق العينية الأصلية 
الذي يعد  ، ونجد مثال ذلك عقد البيع) 3(بموجب أي من التصرفات الناقلة لهذا الحق

 أن يبيع ، وكمثال آخر)5( ،ونجد أيضا المقايضة وهبة العقار)4(نموذجا للعقود واجبة الشهر
المنتفع حق انتفاعه في العقار أو يهبه، كذلك الأمر في بيع حق الارتفاق من مالك العقار 

  .والأمثلة كثيرة في هذا الشأن وما يعنينا في هذا أنها كلها خاضعة للشهر العقاري 

   أما بالنسبة للعقود المعدلة لحق عيني عقاري فقد تثبت الملكية بوضع معين 
لعقد ليغير أو يعدل من هذا الوضع الذي كانت عليه الملكية وكمثال على لشخص ثم يأتي ا

                                                 
  . 347ص, سابقالمرجع ، ال09 ج  الوسيط،، السنهوريـ  عبد الرزاق1
 519سابق، صالمرجع ال ،   أنور طلبة-2

   519سابق، صالمرجع ال ،  أنور طلبة- 3

عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حق مالي " من ق م ج بأنه 351عرفته المادة  عقد البيع - 4
ستشفه من هذه المادة هو أن عقد البيع لا ينحصر في نقل الملكية العقارية بل يشمل جميع و ما ن" آخر مقابل ثمن نقدي 
 .الحقوق العينية الأخر

 من قانون الأسرة وما يمكن قوله هنا هو أنها 206 تعتبر الهبة تصرف ناقل للملكية بدون عوض حسب المادة - 5
الشكلية فيها وإجراءات الشهر العقاري حسب نص المادة ترتب نفس الآثار التي يرتبها عقد البيع من حيث إفتراض 

لمزيد من الإيضاح راجع الإشكالات القانونية في المعاملات .... من قانون الأسرة ويكون ذلك تحت طائلة البطلان 206
، الديوان 1995ن المدنية و، مديرية الشؤ1993نعقدة بسنة مالعقارية، الندوة الوطنية للقضاء العقاري لوزارة العدل ال

  .الوطني للأشغال التربوية 
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ذلك نجد العقد المغير لحق الانتفاع على عقار لمدة معينة بعقد يطيل هذه المدة أو ينقص 
  .  )1(منها

    أما بالنسبة للعقود المنهية لحق عيني عقاري فنجد كمثال على ذلك العقد الذي 
حق السكن قبل انقضاء مدته المتفق عليها، وتجدر الإشارة هنا إلى ينهي حق الاستعمال أو 

أن حق الملكية حق أبدي فلا يزول مادام الشيء المملوك باقيا، ومن ثم لا يتصور إبرام 
  . )2(عقد ينهي حق الملكية

   :ب ـ العقود الكاشفة

،   سالفة الذكر بالعقود المصرحة75/74 من الأمر 14/1   أشارت إليها المادة 
 من نفس الأمر، ونجد أبرز عقدين مقررين عقد قسمة العقار وعقد 16وكذلك المادة 

  .الصلح 

 وبوصفه كاشفا للحق لأنه إذا كان هناك عقار شائع بين عدة :فأما عقد القسمة بالتراضي
شركاء وأجريت قسمة رضائية بينهم فأفرزت حصة كل شريك في الشيوع وكشف عن 

  .  )3(ار، وهذا التحول في الملكية يكون تحت طائلة الشهرحق كل مالك بجزء من العق

 من القانون المدني الجزائري بأنه عقد ينهي 459فقد نصت عليه المادة  : أما عقد الصلح
نزاعا قائما أو يتوقى به الطرفان نزاعا محتملا ، ويتم بالتنازل المتبادل عن حقوق عينية 

الحق بل كشف ملكية الطرفين التي كانت موجودة عقارية، وفي هذه الحالة الصلح لم ينقل 
وقد نصت على إلزامية شهر عقد الصلح ) 4(أصلا وقد يكون الصلح رضائيا أو قضائيا

  .75/74 من الأمر 16المادة 

  : ـ العقود الواردة على حق عيني تبعي 2

                                                 
 .205سابق، صالمرجع ال ، رمضان أبو السعود؛348سابق، صالمرجع ال ،09 ج  الوسيط عبد الرزاق السنهوري،- 1

    .348  ،ص09 ج،سابقالمرجع ال ، الوسيط،عبد الرزاق السنهوري -  2
 75/74 من الأمر 16ضى بناءا على نص المادة  الذي ق18/06/02  بتاريخ  231832ـ  قرار المحكمة العليا رقم 3
باستبعاد وثيقة القسمة الودية المحتج بها من الطاعنين لعدم شهرها والأمر بإجراء قسمة للتركة يعد تطبيقا سليما "

   " ". للقانون
 .80 ص،2002ماجستير، جامعة الجزائر , نظام الشهر العقاري الجزائري,  حسن طوايبية- 4
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مدين  الحق العيني العقاري التبعي لا ينشأ إلا تبعا لوجود علاقة دائنيه إذ يقرر ال
سواء كان   وذلك عن طريق عقد الرهن )1(على عقاره حقا عينيا لصالح دائنه ضمانا للدين

، وقد يتقرر هذا الحق جبرا على المدين عن طريق القضاء كما في )2(ارسميا أو حيازي
، ونجد أن هذه الحقوق جاءت على )3(حق الاختصاص أو تتقرر قانونا كحقوق الامتياز

  .رية الحقوق العينية الأصليةسبيل الحصر تبعا لحص

    هذا بالنسبة لتبيان أنواع الحقوق العينية التبعية أما بالنسبة لوجوب شهرها فقد 
 15 المذكورة سابقا على ذلك، وكذلك نص المادة 75/74 من الأمر14/2أشارت المادة 

لنسبة من نفس الأمر التي أوقفت وجود كل حق يتعلق بعقار سواء كان أصليا أو تبعيا با
 من نفس الأمر إذ جاءت عامة 16للغير على إشهاره، وهذا ما يفهم أيضا من نص المادة 

فتشمل بالإضافة إلى الحقوق العينية الأصلية الحقوق العينية التبعية، فرغم كونها لا تنقل 
   . )4( حقوق أخرى وعليه وجب شهرهاةالملكية إلا أنها تنشئ حقوقا عينية لضمان أو خدم

  :للتشريع الجزائري أما في التشريع المقارن فنجد  نسبةهذا بال

أنه قد أوجب شهر التصرفات المتعلقة بالحقوق العينية : في التشريع المصري
في المواد العقارية لا " من القانون المدني المصري  934الأصلية بناءا على نص المادة 

بين المتعاقدين أو كان في حق تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك 
  " .الغير إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في تنظيم الشهر العقاري

   وبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التي يجب شهرها 
   . )5(سواء أكانت ناقلة للملكية أو غير ناقلة ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر

 المتضمن للشهر العقاري التي نصت 1946 لسنة 114من القانون رقم  09 والمادة 
جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء الحقوق العينية العقارية أو نقلها أو تغييرها أو "بأن 

                                                 
 . 665سابق، صالمرجع ال ،بة  أنور طلـ   1

 من ق م ج 966 و948والمواد , 883 و882المواد ـ    2

  . من ق م ج 982و  937 تينالماد ـ  3

   .65ص, سابقالمرجع ال, ةالمنازعات العقاري  ـ ليلى زروقي،4
   .299سابق، صالمرجع ال ، أنور طلبة؛170 ،07 صالمرجع السابق،,عبد الحميد الشواربي-  5
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زوالها ، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل 
  ".   ة ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصي

جميع "المتضمن للسجل العيني 1964 لسنة 142 من القانون 26ونص المادة 
التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو 

وكذلك الأحكام المثبتة لشيء من ذلك يجب قيدها في السجل العيني، ويدخل في , زواله
     "هذه التصرفات الوقف والوصية

    
 من ق السجل العيني أيضا أوجبت قيد  التصرفات والأحكام 27ونجد أن المادة 

  .)1(النهائية المقررة لحق عيني عقاري أصلي  بالسجل العيني

 من قانون الشهر 12 أما التصرفات المتعلقة بالحقوق العينية التبعية فتنص المادة 
 والمقررة لها وكذلك الأحكام النهائية جميع التصرفات المنشئة لحق عيني تبعي" العقاري 

المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق القيد ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا 
  ". تكون حجة على الغير 

 من قانون السجل العيني التي أوجبت قيد التصرفات المنصبة على 29والمادة  
  .تة لها في السجل العيني الحقوق العينية التبعية والأحكام النهائية المثب

فنجد أنه على غرار التشريعين الجزائري والمصري قد أخضع : أما التشريع اللبناني
  .جميع التصرفات الواردة على حقوق عينية أصلية للقيد في السجل العقاري 

 والمتعلق بإنشاء 1926 آذار 15 الصادر بتاريخ 188 من القرار 11فنجد أن المادة 
الصكوك الرضائية والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء "  قد نصت على أن السجل العقاري

حق عيني أو إلى نقله أو إعلانه أو تعديله أو إسقاطه لا تكون نافذة حتى بين المتعاقدين 
 من قانون الملكية التي توجب إخضاع 204 و 10والمادتين ،"إلا اعتبارا من تاريخ قيدها
  .   )2( في السجل العقاريالحقوق العينية العقارية للقيد

 من قانون 10   وكذلك الحال بالنسبة للتصرفات المتعلقة بالحقوق العينية التبعية  فالمادة 
الملكية أوجبت قيد حق الرهن والامتيازات والتأمينات وهذا من خلال الصيغة العامة 

                                                 
    .170سابق، صالمرجع ال ،د الحميد الشواربي ـ عب1 
  . 560سابق، صالمرجع ال ، بدوي حنا؛223سابق ،صالمرجع ال ،ـ  رمضان أبو السعود  2
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، فالرهن " سقاطه أو تعديله أو إهكل حدث يرمي إلى إنشاء حق عيني أو نقل"للمادة بقولها 
العقاري في التشريع اللبناني أيا كانت الصورة التي يتم بها يكون خاضعا للقيد في السجل 
العقاري لكي ينتج أثره ، وكذلك جميع حقوق الامتياز والتأمين العقاري خاضعة للقيد 

   .)1(وتكتسب مرتبتها من تاريخ قيدها

  التصرفات بالإرادة المنفردة :ثانيا 

رع بعض التصرفات الصادرة بالإرادة المنفردة للشهر نظرا لتعلقها أخضع المش
  .بحقوق عينية عقارية والتي نراها من خلال أبرز تصرفين قد يثيران بعض النقاش 

تمليك مضاف إلى ما بعد " من قانون الأسرة بأنها 184نصت عليها المادة :  ـ الوصية1
  ".الموت بطريق التبرع 

 في التركة مضاف إلى ما بعد الموت وتتم بإرادة منفردة   فهي إذن تصرف قانوني
، ولقد اعتبرها )2(هي إرادة الموصي وهي تصرف لا يرتب آثاره إلا بعد وفاة الموصي

  من القانون المدني 777 إلى775المشرع الجزائري سببا من أسباب الملكية في المواد 
ه النصوص الخاصة لم توجب  من قانون الأسرة إلا أن هذ201 إلى 184وكذلك المواد 

 ومراسيمه التنفيذية المنظمة للحقوق 75/74شهر الوصية، لكن بالنظر إلى نصوص الأمر
العينية العقارية عامة نجد أنها قد أشارت إلى الوصية لكن بصورة غير واضحة كنص 

ة كل انتقال أو إنشاء أو انقضاء لحقوق عينية عقاري" بقولها 76/63 من المرسوم 91المادة
  " .يجب أن يثبت بموجب شهادة موثقة ......بمناسبة أو بفعل الوفاة 

الالتزام " منه تنص 165 وبالرجوع إلى الأحكام العامة للقانون المدني نجد المادة 
بنقل الملكية أو أي حق آخر من شأنه أن ينقل بحكم القانون الملكية أو الحق العيني إذا 

ات يملكه الملتزم وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة كان محل الالتزام شيئا معينا بالذ
فلا فرق في القانون بين الالتزام الناشئ عن العقد والالتزام الناشئ عن " بالشهر العقاري 

   .)3(الإرادة المنفردة مما يتبين معه وجوبيه شهر الوصية لكونها تصرف ناقل للملكية

                                                 
   .  223ص , سابقالمرجع ال,  رمضان أبو السعود؛265سابق ،صالمرجع ال,  ـ  إدوار عيد1
   . 404 ص ،منشأة المعارف,  نظام الملكية،  ـ  مصطفى محمد الجمال 2
  . 78سابق، صالمرجع ال ـ حسن طوايبية،  3
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 المتعلق 27/04/1991 المؤرخ في 91/10 من القانون 03عرفته المادة  : ـ الوقف2
حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو "بالأوقاف بأنه 

  ".على وجه من وجوه البر والخير 

يجب على الواقف " من نفس القانون بقولها 41  ونصت على وجوب شهره المادة 
...."  المصالح المكلفة بالسجل العقاري أن يقيد الوقف بعقد لدى الموثق وأن يشهره لدى

وبالشهر تتغير ملكية العقار الموقوف بجعله غير مملوك لأحد من الأشخاص وتنشئ في 
  .)1(ذات الوقت حقوقا عينية فيه للمستحقين

  :     هذا بالنسبة  للتشريع الجزائري أما في التشريع المقارن فنجد

 من قانون الشهر 09ها المادة نصت على إلزامية شهر :في التشريع المصري
 من قانون السجل العيني سالفتي الذكر وذلك بتخصيص ذكرهما 26العقاري والمادة 

  .   )2(صراحة للتأكيد على ذلك

 من قانون الملكية العقارية أشارت إلى 10المادة  فنجد أن: أما في التشريع اللبناني
 من نفس القانون فنصت على 176أنه من التصرفات الواردة على العقار، وأما المادة

أما بالنسبة للوصية فلا يوجد نص صريح إنما يفهم ذلك من نص  ،)3(إلزامية شهر الوقف
من قانون الملكية التي قيدت ترتيب آثار ملكية الوارث بتسجيله، فمن باب   825/3المادة 

وقف على أولى ينطبق  الحكم على الموصى له باعتبار أن تملكه للعقار الموصى به مت
  .   )4(وفاة الموصي

  السندات الرسمية المثبتة الوقائع المادية : ثالثا 

 الأصل أن الشهر يخص التصرفات القانونية دون غيرها من الوقائع المادية إلا ما 
استثناه القانون نظرا لما يرتبه عن بعض الوقائع المادية من أثر كانتقال الحقوق العينية 

لاعتبار أوجب المشرع شهرها وسنتناول  واقعتي الوفاة والالتصاق العقارية مثلا ولهذا ا

                                                 
  . 206ص, سابقالمرجع  ال ،رمضان أبو السعود  ـ 1
 .170ص, سابقالمرجع ال ، ـ  عبد الحميد الشواربي 2

   .267ص, سابقالمرجع ، ال ـ إدوار عيد 3

  .79ص ,  المرجع السابق، حسن طوايبية-   4
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أما بالنسبة لواقعة التقادم المكسب  نتناولها في عقد الشهرة هنا، ثم في الأحكام التي تكرس 
  .   الملكية على أساس التقادم المكسب لاحقا

نتقال الملكية إذا كانت الوفاة يترتب على مجرد حدوثها ا : ـ بالنسبة لواقعة الوفاة 1
 75/74 من الأمر 15/2العقارية من المورث إلى الورثة بقوة القانون إعمالا لنص المادة 

غير أن نقل الملكية عن طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق "
 استوجب شهر حق الإرث )1(39و91 في المادتين76/63، إلا أن المرسوم "العينية

وجعل الوسيلة الفنية لذلك الشهادة التوثيقية المعدة من قبل الموثق المترتب عن الوفاة 
     )2(والمشهرة بالمحافظة العقارية باسم جميع المالكين

الالتصاق واقعة مادية تكون إما بفعل الطبيعة حسب المادة  : ـ بالنسبة لواقعة الالتصاق2
 من نفس القانون 782مادة من القانون المدني الجزائري، وإما بفعل الإنسان حسب ال778

فيكون من شأنها أن تضم عقارا أو جزءا من الطمي إلى عقار آخر أو إضافة بناء أو 
غرس إلى عقار معين، الأمر الذي يحدث تغييرا في الوحدة العقارية مما يستوجب إحداث 

 من 25وهذا ما أشارت إليه المادة )3(بطاقة عقارية جديدة بالزيادة الحاصلة بفعل الالتصاق
  )4( 76/63المرسوم 

هذا بالنسبة للسندات المثبتة للوقائع المادية المرتبة لحقوق عينية عقارية في التشريع 
  :الجزائري أما في التشريع المقارن فنجد

 من ق السجل العيني على إلزامية قيد حق 30فقد نصت المادة : بالنسبة للتشريع المصري
  ...."اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية يجب قيد حق الإرث إذا "الإرث بقولها 

                                                 
عندما يتم إشهار شهادة موثقة بعد وفاة تثبت الانتقال المشاع للأملاك " 76/63 من المرسوم 39ـ نصت المادة   1 

باسم مختلف الورثة أو الموصى لهم فإنه يؤشر على بطاقة العقار باسم جميع المالكين على الشياع وبالحصة التي تعود 
  ."لكل واحد منهم عندما يكون ذلك مبين في الشهادة

  75ي، المرجع السابق، صصداقعمر ؛35 ص،سابقالمرجع ال ،عقارية الخاصة حماية الملكية ال،حمدي باشا  عمر-  2

 .83سابق، صالمرجع ال حسن طوايبية، - 3

كل تغيير لحدود وحدة عقارية يكون موضوع إعداد بطاقات مطابقة "  على 76/63 من المرسوم 25 نصت المادة - 4
 "ة والجديدة بعبارة تكون كمرجع بينهما وذلك بعد ترقيم الوحدات الجديدة ويؤشر على البطاقة الأصلي



ȃة الدعوǔالعقارية   شهر عري                                                                      

 45

 الخاص بتنظيم تأجير 1964 لسنة100أما بالنسبة لواقعة الالتصاق فنجد القانون رقم
العقارات المملوكة للدولة خاصة والتصرف فيها، أوجب حصر طرح النهر وأكله في كل 

  . سنة وتحديد مساحته وشهر ذلك

تشير إلى شهر أكل النهر والذي يعتبر  1958  لسنة192 من القانون 07ونجد المادة 
  .  )1(عقارا ملاصقا تبعا للتشريع المصري

فبالنسبة لواقعة الوفاة نجد أنه بالرغم من نص القانون صراحة : أما في التشريع اللبناني
 من ق الملكية على أن انتقال الحق الموروث يتم مباشرة بالوفاة دون القيد 204في المادة

  .  الانتقال لا يكون له الأثر تجاه الغير إلا بقيده في السجل العقاريإلا أن هذا 

 أشارت إلى 188 من القرار 11و10أما بالنسبة لواقعة الالتصاق فنجد المادتين 
  . من ق الملكية العقارية 216وجوب شهر الحقوق العينية المترتبة عنها، وكذلك المادة 

  ـ عقد الشهرة3

عتبر بمثابة الاعتراف القانوني بملكية العقارات التي لم      إعداد عقد الشهرة ي
يشملها المسح العام والتي حازها أشخاص دون أي سند لكن بناءا على حيازتها طبقا للمادة 

 المؤرخ في 83/352وإنما شرعه المرسوم , من ق م لمدة تعد تقادما أكسبهم ملكيتها 827
لمخططات للعقارات وتطهير الملكية بغية تسهيل عملية المسح وإعداد ا21/05/1983

  )2(العقارية

 وعقد الشهرة يجب أن يحرر من طرف الموثق الذي يراعي جملة من الشروط المتعلقة 
 ولكي يرتب العقد آثره )3( من المرسوم سالف الذكر01بذلك المنصوص عليها في المادة 

                                                 
 .146 إلى 144 سابق، صالمرجع ال ،  رمضان أبو السعودـ  1

لأن المرسوم ....  "..1998 /09/03 مؤرخ في 129947رقم للمحكمة العليا تحت لغرفة الإدارية ل قرار جاء في ـ 2
ها عمليات المسح العام للأراضي وتأسيس السجل يرمي إلى تطهير الوضعية العقارية للأملاك التي لم تتم في  83/352

  . 298 ص،سابقالمرجع ال ،المنازعات العقارية,  عمر حمدي باشا لمزيد من الإيضاح راجع.........."العقاري 
 أن يكون العقار من نوع ملك لم تشمله بعد عملية المسح ،وأن تكون 83/352 من المرسوم 01ـ اشترطت المادة  3

 مع استحضار جملة من الوثائق  نصت ، وعلانية وليست مشوبة بلبس عليها غير منقطعة ولامتنازعالحيازة مستمرة
 من نفس المرسوم وهي الأوراق الاثباتية للحالة المدنية للمعني ومخطط الملكية وتصريح شرفي 02عليها المادة 

ق من رئيس المجلس الشعبي البلدي  ونائب مدير بالحيازة القانونية والشهادات الجبائية إن استلزم الأمر مع التماس الموث
,  من نفس المرسوم 03 العقارية وأملاك الدولة في الولاية تحديد وضعية العقار القانونية وهذا طبقا للمادة نالشؤو
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ك التقادم المكسب يجب أن يودعه الموثق لدى المحافظة العقارية قصد شهره مثبتا بذل
وبقيام المحافظ العقاري بتسجيل , سالف الذكر 83/352 من المرسوم 09وذلك طبقا للمادة

العقد في مجموعة البطاقات العقارية يكون الاعتراف القانوني لصاحب عقد الشهرة بملكية 
  .هذا العقار 

  التصرفات المنشئة لحقوق شخصية عقارية  :  رابعا

ذه التصرفات عقود الإيجار طويلة الأمد ثم نرى مدى وجوب شهر      سنرى بالنسبة له
  . الوعد ببيع العقار

   : سنة12 ـ عقود الإيجار  لمدة تتجاوز1

 إلا على التصرفات والمعاملات ب إذا كان الأصل بأن الشهر العقاري لا ينص
د الواردة على العقارات ، فإن المشرع خرج عن هذه القاعدة بحيث أوجب إخضاع عقو

 من 17طبقا للمادة )1( سنة إلى عملية الإشهار العقاري12الإيجار التي تفوق مدتها 
 بها تجاه الغير في حالة عدم شهرها ج فلا يكون لها أثر بين الأطراف ولا يحت75/74

 سوى التزامات شخصية فإن المشرع لم بفرغم أن حق الإيجار هو حق شخصي ولا يرت
 مدة معينة إلا من تاريخ إشهاره أي أنه جعل زإذا ما تجاويعترف به حتى بين المتعاقدين 

     )2( حقوق عينيةئللشهر أثر منشئ في الإيجارات طويلة الأمد رغم أنها لا تنش

  : ـ الوعد بالبيع العقاري 

   الوعد بالتعاقد اتفاق يتم بتوافق إرادتين بموجبه يعد أحد المتعاقدين الأخر بإبرام 
 إذا أظهر الأخر رغبته في ذلك في مدة معينة، فيتقيد الواعد بهذا عقد معين في المستقبل

والوعد بالتعاقد على هذا النحو عقد كامل يتم ....الاتفاق دون أن يتقيد الموعود له بشيء 

                                                                                                                                                         
بالإضافة إلى نشر إعلان طلب إعداد عقد الشهرة في مقر البلدية عن طريق اللصق مع نشره في إحدى الصحف 

جهوية وذلك للاعتراضات المحتملة لمدة أربعة أشهر وإبداء رئيس المجلس الشعبي البلدي ونائب مدير الوطنية وال
    . العقارية في الولاية رأيهما وملاحظاتهما  في نفس الأجل نالشؤو

  
   .46 ص,المرجع السابق,  ـ مجيد خلفوني1
   . 66ص, سابقالمرجع النازعات العقارية، مال,  زروقيليلى ـ 2 



ȃة الدعوǔالعقارية   شهر عري                                                                      

 47

 آثار العقد إلا إذا أظهر الموعود له رغبته خلال المدة ببإيجاب وقبول ولكن لا تترت
    .  من القانون المدني الجزائري71/1دة في الماه وهذا ما نجد)1(المحددة

وإذا اشترط القانون " سالفة الذكر فقد نصت على 71    وأما الفقرة الثانية من المادة
، فما " استيفاء شكل معين فهذا الشكل يطبق أيضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد

 يجب أن تتم فيه ـعقار في صورة الوعد ببيع ـيفهم من هذه الفقرة أن الوعد بالتعاقد 
 يقيد وجميع الإجراءات الواجب إتمامها في عقد البيع ذاته فيسجل برسم نسبي ويشهر أ

  .بمصلحة الشهر العقاري
  أدى العـقاري  ومن الملاحظ أن اقتناع بعض الموثقين بضرورة شهر الوعد بالبيع

لعقارية لكن جاء ببعضهم إلى محاولة تطبيق هذا الإجراء بطلب شهره إلى المحافظة ا 
على أساس أن الوعد بالبيع حتى وإن كان )2(الرد بالرفض لعدم اقتناع هذه الأخيرة بذلك

 حقا عينيا للموعود له ئمحررا رسميا إلا أنه ليس عقدا تاما بالإضافة إلى كونه لا ينش
       )3(76/63 من المرسوم 90 والمادة 75/74 من الأمر 16 و14لذلك فهو غير معني بالمواد

 المتضمن قانون المالية لسنة 28/12/03 المؤرخ في 03/22 وجاء القانون رقم 
 نجد أنها 83/17 من ق 353 منه التي جاءت معدلة للمادة 10، وفي المادة 2004

يقبض بمناسبة القيام بإجراء "صرحت بوجوب شهر الوعد بالبيع في الفقرة الأولى 
   :ي رسم الإشهار على ما يأتالإشهار في المحافظات العقارية رسم يدعى

ـ العقود والقرارات القضائية المتضمنة نقل أو تكوين أو تصريح بحق ملكية عقارية أو 
غيرها من الوثائق الخاضعة للإشهار العقاري التي يجب أن يذكر من قبل الأطراف لإتمام 

  " . هذا البيع

                                                 

      . 53ص ،1996 الموجز في نظرية الالتزامات، دار النهضة العربية القاهرة، عبد الودود يحي  ـ1
، لمزيد من التفصيل راجع عبد )رفض إيداع ( مراسلة من موثق إلى المحافظة العقارية بموضوع إشهار عقاري - 2

  .18 ص،ديثة للفنون المطبعية المطبعة الح،09 عدد 2003 مجلة الموثق ،الوعد بالتعاقد, الحميد  سعدوني

  .18ص, سابقالمرجع ال ، عبد الحميد سعدوني-3
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 أعلاه كالأتي بالنسبة 353/1يطبق الرسم المنصوص عليه في المادة  "353/2   والمادة 
للعقود حتى ولو كانت مثقلة بشرط موقف، والأحكام القضائية من غير الامتيازات أو 

   ".عقود الوعد بالبيعالرهون العقارية وكذا 

    وجاء المشروع التمهيدي للقانون المعدل والمتمم للقانون المدني في إضافته للمادة 
 الغير بالوعد ببيع مال عقاري أو حق عيني لا يحتج على"  التي تنص 14 مكرر 412

  ". عقاري آخر إلا إذا كان مشهرا

بالنسبة لعقود إيجار العقارات طويلة المدى فقد تكلمت المادة : التشريع المصري
 من ق الشهر العقاري التي نصت على أنه 11 عن وجوب شهرها ، وكذلك المادة 573/1

 9رد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على يجب تسجيل الإيجارات والسندات التي ت" 
يجب قيد الإيجارات والسندات " من ق السجل العيني بقولها    28والمادة ......" سنوات 

وبالنسبة للوعد ببيع ....." التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات 
ئري واللبناني إذ فم يخضعه العقار فقد خالف المشرع المصري كلا من التشريعين الجزا

 الواعد بنقل الملكية ما م التزامات متقابلة ولا يلتزدللشهر بحجة أنه في الوعد بالبيع لا توج
  ).1(لم يظهر الموعود له الرغبة في ذلك

أوجبت قيد إيجار العقار إذا تجاوزت  188 من القرار16المادة  :التشريع اللبناني
به تجاه الغير وينتج آثاره بالنسبة إلى الحقوق المسجلة  سنوات لإمكان الاحتجاج 3مدته 

   . من ق الموجبات والعقود 543بعده وهذا الذي جاءت به المادة 

   فما نلاحظه هنا أن المشرع اللبناني قد قصر كثيرا من المدة  اللازمة فجعل عقود 
رع  سنوات والمش9الإيجار واجبة الشهر مقارنة بالمشرع المصري الذي جعلها 

  . سنة 12الجزائري الذي جعلها 

 من ق الملكية العقارية بأن الوعد 220أما بالنسبة للوعد بالبيع فقد نصت المادة 
 عنه آثار عينية إلا بقيده في السجل العقاري، وقيد الوعد بالبيع أبالبيع كالبيع نفسه لا تنش

نة في الوعد والتي يجب ينشئ للموعود له حقا عينيا يخوله شراء العقار ضمن المهلة المعي

                                                 
  ..170 و121 سابق، صالمرجع ال,  عبد الحميد الشواربي؛522سابق، صالمرجع ال طلبة، ر أنو- 1
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 ستة، وينشئ أيضا عدم الاحتجاج ضد الموعود له بحقوق يرتبها الواعد 15ألا تتجاوز 
  )1( من نفس القانون222في وقت لاحق على العقار طبقا للمادة 

 الفرع الثاني

  العقود والقرارات الإدارية

د تلجأ الإدارة إلى    لتحقيق المصلحة العامة وبالأخص فيما يتعلق بالنشاط العقاري ق
القيام بأعمال قانونية سواء أكانت قرارات نابعة من الإرادة المنفردة للإدارة أو أعمال 
تعاقدية متى قدرت أيا من الوسيلتين أنجع لتحقيق الصالح العام وهي في تعاملها هـذا 

  ل  تخضع كغيرها للإجراءات المتعلقة بالشهر، وسنرى ذلك من خلال التعرض لهذه الأعما

تنقل بموجبها )2(تلجأ  الإدارة أحيانا إلى إصدار قرارات إدارية:  الإدارية تالقرارا:أولا 
ملكية الغير إلى رصيدها العقاري مستعملة في ذلك امتيازات السلطة العامة وتعد هذه 

 بعد استقائها للشروط الشكلية وبالأخص ما يتعلق بإجراءات الشهر سندات لملكية تالقرارا
  :ة لهذه الأملاك  ونجد من أبرز هذه القراراتالإدار

الذي هو إجراء يخول للإدارة صلاحيات : ـ قرار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
إجبار الأفراد على التنازل عن أموالهم لفائدتها أو لفائدة الهيئات والمؤسسات المختلفة 

 )3(ويضا عادلا ومنصفا ومسبقاشريطة تحقيق عملية تتعلق بالمنفعة العمومية وأن تقدم تع
وبالإضافة إلى الشروط اللازمة لصدور القرار سليما نجد أن القانون ألزم خضوعه 

 المؤرخ في 91/11 من القانون رقم 41 و30لشكليات الشهر العقاري وذلك في المادة
     )4( الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة27/04/1991

                                                 
  . 282 إلى 267ص  ، المرجع السابق،  إدوار عيد-1

 يصدر بإرادة إحدى الجهات الإدارية المختصة وتحدث ـ يعرف القرار الإداري على أنه كل عمل قانوني انفرادي2
,  لمزيد من الإيضاح راجع عمار عوابدي, آثار قانونية بإنشاء مركز قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني قائم

  . 215 ص،2000ديوان المطبوعات الجامعية, دروس في القانون الإداري
  .80ص  مرجع سابق،،المنفعة العمومية، الندوة الوطنية للقضاء نزع الملكية من أجل ، ـ أحمد رحماني 3
يبلغ القرار الإداري الخاص بنزع الملكية إلى المنزوع منه وإلى المستفيد  "91/11 من القانون رقم 30ـ تنص المادة 4

  ..."ويخضع للشكليات القانونية المطلوبة في مجال التحويل العقاري 
يبلغ الوالي قرار نزع الملكية للشخص المنزوعة ملكيته وللمستفيد من نزع الملكية "ون  من نفس القان41و نصت المادة 

 ...."    وينشر خلال شهر من تبليغه في الحفظ العقاري الذي تخضع الممتلكات المنزوعة ملكيتها له 



ȃة الدعوǔالعقارية   شهر عري                                                                      

 50

  استحدثه المشرع لتطهير الملكية العقاري وتسوية العقارات)1(سند إداري: شهادة الحيازةـ

 المتضمن التوجيه العقاري، وهي 90/25 من القانون 39غير الممسوحة طبقا للمادة 
ويتضح من هذه  إجراء استثنائي مؤقت في انتظار الانتهاء من عملية مسح الأراضي

 بالرغم )2(هادة لقواعد الشهر للاعتداد بها في مواجهة الغيرالمادة إلزامية خضوع هذه الش
 من قانون 43من كونها لا تنقل الملكية ولا تغير من الوضعية العقارية للعقار طبقا للمادة 

تدخل في نطاق   عنها الاعتراف بالملكية ، ورغم ذلكبالتوجيه العقاري أي لا يترت
  .)3(لشهرالسندات المشهرة محل دعاوى الطعن واجبة ا

لأن المشرع الجزائري أسند مسك السجل العقاري لموظف : ـ قرارات المحافظ العقاري
الذي هو المحافظ العقاري رغم أخذه بنظام الشهر العيني لذلك فإن قرارات )4(إداري

 من 24المحافظ العقاري هي قرارات إدارية قابلة للطعن كما توضحه المادة 
 إذ تنص الأولى 76/63 من المرسوم 16 والمادة15مادة  وما نجده في ال)5(75/74الأمر

على أن المنازعة في الترقيم المؤقت تكون أمام المحافظ العقاري بموجب رسالة موصى 
عليها ويملك المحافظ العقاري سلطة المصالحة بين المتنازعين فإن فشل يبلغ للطرف 

  . أشهر6شهر خلال المعني رأيه ويبقى لهذا الأخير رفع دعوى قضائية واجبة ال

 من نفس المرسوم فنصت على أن قرارات المحافظ العقاري التي 16  أما المادة 
  )6(تهدف إلى إعادة النظر في الترقيم النهائي يمكن الطعن فيها عن طريق القضاء

للإدارة في سبيل نقل أملاكها العقارية للغير أن تلجأ إلى طريق :  العقود الإدارية: ثانيا
 وسواء أكانت هذه العقود إدارية بما تتميز به من )1(تبرم عقودا في هذا الصددالتعاقد ف

  ميزات أو عقود مدنية تخضع للقانون الخاص ونذكر على سبيل المثال  

                                                 
من حائز العقار أو  هذا السند الإداري يسلمه رئيس المجلس الشعبي  البلدي المختص إقليميا بناءا على طلب - 1

 من المرسوم 02 من ق ا م و المادة 443 أن تقل حيازتهم عن مهلة سنة واحدة طبقا  للمادةيالحائزين الذين لا ينبغ
   الذي يحدد كيفيات إعداد شهادة الحيازة وتسليمها لمزيد من الإيضاح 1991يوليو 27 المؤرخ في 91/254التنفيذي رقم 

 .921ص  ,سابق ال مرجعال ، راجع  مجيد خلفوني

   .24 ص،2002المطبعة الحديثة للفنون المطبعية ، 05عدد , مجلة الموثق  قاعدة الأثر النسبي، ـ خالد رامول، 2

  .66ص  ,سابق المرجع ال ،ـ مجيد خلفوني 3

 .16 ص, سابقالمرجع ال ، ـ بشير العتروس 4

  .38ص, سابقالمرجع ال ،ـ بشير  العتروس  5

  .68ص, سابقالمرجع ال نظام الشهر وإجراءاته في القانون الجزائري، ,زروقيليلى ـ  6
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 08/12/1987 المؤرخ في 87/19نضمه القانون :  ـ عقود إنشاء المستثمرات الفلاحية
لتابعة الأملاك الوطنية وتحديد حقوق المتضمن ضبط وكيفية استغلال الأراضي الفلاحية ا

المنتجين وواجباتهم، ولقد ألزمت خضوع مثل هذه العقود للشهر للاعتداد بها قانونا المواد 
  .)2( من هذا القانون35 و34و33

 01/12/1990 المؤرخ في 90/30 من القانون رقم89نصت عليها المادة : ـ عقود البيع
   )3(زمت خضوعها لقواعد الشهرالمتضمن قانون الأملاك الوطنية وأل

 35 سالف الذكر والمادة 90/30من القانون رقم 92نصت عليه المادة : ـ عقود التبادل
 المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة 23/11/1991 المؤرخ في 91/454من المرسوم 

   .د الشهراللتان ألزمتا خضوع هذا النوع من العقود لقواع)4(والعامة التابعة للدولة وتسييرها

 فعموما مهما يكن شكل تصرف الإدارة في أملاكها فإنها مقيدة بما يضعه القانون    
لا  " المتضمن قانون الأملاك الوطنية90/30 من القانون رقم109من نصوص كالمادة 

حسب  يمكن التصرف في الأملاك العقارية إلا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها
     ".تبعا لطبيعة هذه الأملاكالإجراءات المطبقة 

                                                                                                                                                         
  .51ص, سابقالمرجع ال,  نقل الملكية العقارية، عمر حمدي باشا- 1

تتكون المستثمرة الفلاحية الجماعية قانونا عند تاريخ نشر العقد الإداري  " 91/19 من ق 33 نصت المادة - 2
  .ذا القانون في سجل الحفظ العقاري من ه12المنصوص عليه في المادة 

 
يمكن بيع الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة والجماعات " 90/30 من القانون رقم89 نصت المادة - 3

إذا ورد  احتمال عدم قابليتها لتأدية وظيفتها في عمل المصالح والمؤسسات العمومية ,الإقليمية بعد إلغاء تخصيصها 
  ".بالشروط والأشكال والكيفيات المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها تكون ذلك 

 
يتم تبادل الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي " 90/30 من القانون رقم92 نصت عليه المادة - 4

واعد المنصوص عليها في التشريع ويكون هذا التبادل طبقا للق, تملكها الدولة مقابل أملاك عقارية يملكها الخواص 
  ". الجاري به العمل لا سيما القانون المدني

 المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة 23/11/1991 المؤرخ في 91/454 من المرسوم 35والمادة 
يل الملكية فعلا وتنجر عنه يثبت عقد التبادل الذي يسجل ويشهر في المحافظة العقارية تحو" للدولة وتسييرها التي تنص 
 ....."الآثار القانونية المرتبطة به
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أضف إلى ذلك أنه ولكي يحتج بهذه العقود الإدارية الناقلة للملكية فيما بين  
المتعاقدين أو تجاه الغير يجب أن يكون قد تم إشهارها في البطاقات العقارية إعمالا لنص 

   )1( 74/ 75 من الأمر 16 و15م 

ل القانونية الإدارية كسند مثبت فنرى إذن أن نطاق شهر الدعوى من حيث الأعما
لحقوق عينية عقارية مشهر يتحدد بما من شأنه أن يغير من الوضعية القانونية للعقارات 

  .من هذه الأعمال فتصبح محلا للطعن عن طريق الدعاوى واجبة الشهر

فأوجب قانون الشهر العقاري شهر جميع القرارات : أما بالنسبة للتشريع المصري 
تي تؤدي إلى انتقال الملكية العقارية، كمراسيم تقسيم الأراضي بمقتض القانون الإدارية ال

  .     )2(، وقرارات توزيع طرح البحر،والإذن في إحياء الأرض الموات1942 لسنة 25رقم 

 فنلاحظ بالنسبة للتشريع المصري نطاق الشهر يمتد حتى للأعمال القانونية الإدارية 
  .المتعلقة بالعقار

 58 من قانون الاستملاك رقم 31الذي نجده وفي المادة : ة للتشريع اللبنانيوبالنسب
فور تبليغ أمين السجل العقاري قرار وضع اليد "  التي تنص 29/05/1991الصادر بتاريخ

، لأن الإدارة تمتلك العقار من ...."ينقل حكما ملكية العقارات المستملكة إلى اسم الإدارة 
دور قرار وضع اليد أي قبل قيدها في السجل العقاري، إلا أن تاريخ إيداع التعويض وص

 من قانون الملكية 204/2هذا الانتقال لا يرتب أثره إلا بعد إجراء القيد، وهذا طبقا للمادة 
  . )3(العقارية

 الفرع الثاني

  الأحكام والقرارات القضائية

                                                 
من ... "131، ص02،ع1993، الجلة القضائية10/12/1991 المؤرخ في 83787 راجع قرار المحكمة العليا رقم - 1

راضي أن  المحدد للإجراءات المالية لتنازل البلديات عن الأ76/27 من المرسوم 13 و11 و 03المقرر قانونا بالمواد 
  ...."كل تنازل عن أرض مهيأة للبناء عليها خاضع إلى قواعد مداولة المجلس الشعبي البلدي وإلى الإشهار 

 
 .179،180 سمير عبد السيد تناغو، عقد البيع، الفنية للطباعة والنشر، ص- 2

 462 المرجع السابق، ص، بدوي حنا- 3
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تلزم "" ص على أنه  سالف الذكر التي تن75/74 من الأمر 14/2   استنادا إلى المادة
كافة العقود :......... الإشارة من أجل مسك مجموعة البطاقات العقارية إلى مايلي

والقرارات القضائية اللاحقة للإجراء الأول الذي كان موضوع تأسيس لمجموعة البطاقات 
 "  العقارية الخاضعة للإشهار العقاري بمقتض التشريع الجاري به العمل

كل إشهار لعقود ً" التي تنص على 76/63 من المرسوم رقم 38ى المادة       واستنادا إل
أو قرارات قضائية تتضمن إنشاء أو تعديل أو إنهاء إرتفاقات أو حقوقا مشتركة يجب أن 

  "تكون موضوع تأشير على بطاقة كل عقار 

  والأحكام القضائية الصادرة عن مختلف الجهات القضائية التيت     نرى بأن القرارا
تكرس  حقوق عينية عقارية أو تعدل أو تغير أو تزيل هذه الحقوق أو تكشف عنها فإنه 

 ورغم أنه يشترط لشهرها أن تكون )1(يجب شهرها باعتبارها سند للملكية بحكم القانون
، إلا أن هذا لا يمنع أن تكون محل للطعن عن طريق اعتراض الغير الخارج عن )2(نهائية

مطروح هنا هل كل هذه الأحكام والقرارات تكون محلا للدعاوى الخصومة لكن السؤال ال
 أم أن هناك من الأحكام ؟ 75/63 من المرسوم 85المنصوص عليها في المادة 

 من خلال الإشارة إلى أبرز الأحكام والقرارات ه وهذا ما سنرا؟والقرارات غير ذلك
  . تاالقضائية واجبة الشهر والتي من شأنها أن تثير بعض الإشكالي

  : ـ الحكم المصادق على البيوع العرفية1

 أصبح لازما على أصحاب 75/74 بصدور الأمر يبعد تبني نظام الشهر العين 
العقود العرفية الواردة على العقارات التي كانت تشكل سندات ملكية صحيحة قبل دخول 

 قصد تثبيت قانون التوثيق حيز التطبيق وخاصة غير ثابتة التاريخ اللجوء إلى المحاكم
 وبعد استنفاذ ملف الطلب كل )3(صحتها حتى يتسنى لهم إشهارها بمصالح الحفظ العقاري

                                                 
   46  ص،2004ومة نقل الملكية العقارية، دار ه, ـ عمر حمدي باشا 1
ـ يتعين التذكير بأنه إذا لم تحتوي الأحكام القضائية على كل المعلومات التقنية المتعلقة بالعقار فإن المحافظ العقاري  2

م  , راجع  ليلى زروقي ....1995مخول له قانونا برفض إشهارها وذلك تبعا إلى تعليمة صادرة عن وزارة المالية سنة 
  .  76ص, المرجع السابق ،هنظام الشهر وإجراءات

  
    .57،58سابق، ص المرجع ال,  ـ عمر حمدي باشا، حماية الملكية العقاري الخاصة3
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 وبعد صيرورة الحكم نهائيا يقوم صاحب المصلحة بتسجيله وشهره )1(الشروط الواجبة
  .)2(للاحتجاج به أمام الغير

 :              ـ الحكم الصادر بتثبيت حق الشفعة2
يعتبر الحكم الذي يصدر نهائيا  " من القانون المدني الجزائري  803نصت المادة          

  "بثبوت الشفعة سندا لملكية الشفيع وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالإشهار العقاري 

ة سندا لملكية الشفيع باعتبار الحكم النهائي القاضي بثبوت الشفع فهذه المادة اعتبرت
الشفعة سبب من أسباب كسب الملكية متى توافرت شروطها، لذلك فهذا الحكم  بشهره 
تنتقل به الملكية محل الشفعة إلى الشفيع، وتجدر الإشارة هنا إلى وجوب التفرقة بين عدم 

لكية خضوع دعوى الشفعة للشهر وبين وجوب شهر الحكم القاضي بالشفعة  لانتقال الم
  . للشفيع

   :الحكم القاضي بقسمة المال المشاعـ 3

   الأصل أن تتم القسمة باتفاق جميع الشركاء فتكون القسمة اتفاقية على أنه قد 
يتعذر الوصول إلى إجماع الشركاء مما يلزم معه الرجوع إلى القضاء ليتولى بنفسه إجراء 

حكم  إلى القضاء وذلك لاستصدار مه، فيلجأ أحدهم أو بعض)3(القسمة فتكون القسمة قضائية
 من القانون المدني الجزائري أي القسمة 727يقضي بذلك سواءا بناءا على نص المادة 

وبأي الحالتين  ،)4( من القانون المدني الجزائري728العينية وإذا تعذرت فبنص المادة
  .)1(يعتبر الحكم سندا مثبتا للملكية وذلك بعد شهره بمصلحة الشهر العقاري

                                                 
 وأن يكون العقار ،76/63 من المرسوم 65ـ يجب على القاضي التأكد من هوية محرري العقد العرفي طبقا للمادة 1

 طبقا للمادة 01/01/1971كد من تاريخ إبرام العقد العرفي قبل واقعا في بلدية لم تمسها بعد عملية المسح العقاري، والتأ
والتأكد من أصل ملكية العقار والتحقق من وجود الشهادة , ومن توافر أركانه وسماع الشهود ،76/63 من المرسوم 88

   .السلبية
مة العليا رقم  قرار المحك؛614و60 ص،سابقالمرجع الحماية الملكية العقارية الخاصة، ،  ـ عمر حمدي باشا2

ولما كان ثابتا في قضية الحال أن  " 212ص, 02 عدد ،1994، المجلة القضائية 25/07/1993 المؤرخ في 99699
الذي ثبت البيع المبرم بموجب العقد العرفي المنصب على ...... المستأنفان لم يبادرا بتسجيل أو إشهار الحكم القضائي 

  ..."  اختل فيه هذا الشرط مما يفقده الحجية اتجاه الغير فإن العقد المذكور...القطعة الأرضية 
 .168 ص لمعارف،منشأة ا, نظام الملكية،  ـ  مصطفى محمد الجمال 3

تجري القسمة بطريق الاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكما "  من ق م ج 727تنص المادة  ـ  4
إذا تعذرت القسمة عينيا أو كان من شأنها إحداث نقص "  منه 728وتنص المادة , "بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز 
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   :التقادم المكسب ـ الحكم الذي يكرس الملكية على أساس4

على خلاف لجوء حائز العقار إلى الموثق لتحرير عقد الشهرة فعند وجود منازع  
 من القانون المدني 827للعقار المحوز يجوز اللجوء إلى القضاء بناءا على نص المادة 
الحيازة يقضي له بملكية الجزائري ليستصدر حكما ضد هذا الشخص الذي ينازعه في 

الأحكام المصرحة بشغور التركات وإلحاقها بأملاك الدولة  العقار ويدخل في هذا المجال
 الخاص بالأملاك الوطنية التي 90/30 من قانون 51الخاصة المنصوص عليها في المادة 

  .  من القانون المدني الجزائري829 و827جاءت تطبيقا للمادتين 

  :   م مقام العقد عند نكول الواعد بالبيعـ الحكم الذي يقو5

   يثار الإشكال عند نكول الواعد بالبيع رغم توافر جميع الشروط المفروضة قانونا 
وبالأخص الشروط الشكلية هنا أجاز القانون للموعود له بغية إتمام البيع أن يقاضي الواعد 

 من القانون المدني 72في هذه الحالة لاستصدار حكم يقوم مقام العقد طبقا للمادة 
 الذي يشهر كسند لملكية الموعود له للعقار محل 75/74 من الأمر 14الجزائري والمادة 

  .الوعد بالبيع
الذي يعتبر سندا لملكية الراسي عليه المزاد  ويستوجب عليه : ـ حكم رسو المزاد 6 

 )2(جراءات المدنية من قانون الإ394المحافظة العقارية طبقا للمادة  القيام بإشهاره لدى
 بالمزاد بماله من عوالجدير بالذكر أن حكم مرسي المزاد هو حكم يصدر من قاضي البيو

سلطة ولائية ولا يعد حكما فاصلا في خصومة قضائية ولكنه مجرد محضر لبيان ما تم 
من الإجراءات في جلسة البيوع في المزاد العلني الشيء الذي  يفرض أن لا سبيل للطعن 

                                                                                                                                                         
وتقتصر , كبير في قيمة المال المراد قسمته بيع هذا المال بالمزاد العلني بالطريقة المبينة قي قانون الإجراءات المدنية

 ."المزايدة على الشركاء وحدهم إذا طلبوا هذا بالإجماع 

 .64صسابق، المرجع ال ، الخاصةكية العقاريةحماية المل،  حمدي باشا عمر  ـ 1

ويعتبر حكم رسو المزاد سندا للملكية، ويتعين على الراسي عليه المزاد أن "........ من ق إ م 394ـ تنص المادة  2
ويجب أن يؤشر , وإلا أعيد البيع على ذمته بالمزاد, يقوم بتسجيل سنده بمكتب الرهون خلال الشهرين التاليين لتاريخه

  ." ذلك التأشير من الأمين على هامش سند ملكية المحجوز عليه ب
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، إنما يكون الاعتراض عليه بالتظلم )1(لاستئناف وذلك على غرار الأوامر الولائيةفيه با
    .الذي في حالة قبوله تلغي الجهة المرفوع أمامها هذا الحكم

      وما يقال عن حكم رسو المزاد يقال أيضا عن الأمر بالحجز العقاري الذي بالرغم 
 من قانون الإجراءات المدنية، 381 و379 من كونه يسجل بالمحافظة العقارية طبقا للمواد

إلا أنه ليس محلا )2(ورغم أنه يغل يد مالك العقار عن التصرف فيه ويقيد سلطته عليه
  .   لمثل هذه الدعاوىعللدعاوى واجبة الشهر لكونه أمر ولائي لا يخض

وبهذا نري أن نطاق شهر الدعوى العقارية من حيث الأحكام كسند مشهر يتحدد        
بجميع الأحكام النهائية الفاصلة في نزاع يتعلق بالحقوق العينية العقارية المعتبرة  بعد 
شهرها سندا مثبتا لهذه الحقوق والتي تخضع للطعن فيها عن طريق الطعن غير العادي 
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة فيخرج إذن عن هذا النطاق الأوامر الولائية ولو 

  .  المزاد وكذا الأوامر الاستعجالية لعدم مساسها بأصل الحق سميت حكما كحكم راسي 

  : هذا بالنسبـة للتشريع الجزائري أمـا بالنسبة للتشريع المـقارن فنجد بالنسبـة ل

أن الأحكام النهائية المثبتة للتصرفات المتعلقة بالحقوق العينية : التشريع المصري
من قانون الشهر العقاري عن طريق  09العقارية الأصلية واجب شهرها بنص المادة 

  . من ق السجل العيني عن طريق القيد 27 و26التسجيل ، وبنص المادتين 

  أما فيما يخص الأحكام النهائية المثبتة للتصرفات المتعلقة بالحقوق العينية التبعية 
 من ق السجل العيني على وجوب 29 من ق الشهر العقاري والمادة 12فنصت المادة 

    )3(شهرها

 من 10نصت على وجوب شهر هذه الأحكام  المادة :   وبالنسبة للتشريع اللبناني
كل حكم مكتسب قوة القضية المحكمة وبصورة عمومية كل حدث يرمي " بأن 188القرار 

                                                 

 محمد حسنين، التنفيذ القضائي وتوزيع ؛48،49سابق، صالمرجع ال نقل الملكية العقارية، ،حمدي باشا عمر -  1
   .201 ص،1984،  مكتبة الفلاح الكويتدنيةمال جراءاتالإ انونحصيلته في ق

 
 محمد حسنين، ؛97ص, 01، ج 2004قاري، مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقاريةالحجز الع,  ـ الغوثي بن ملحة 2
  . 185سابق،  صالمرجع ال

 .170ص, سابقالمرجع ال ، عبد الحميد الشواربي- 3
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إلى إنشاء حق عيني أو نقل ذلك الحق أو إعلانه أو إسقاطه يجب أن يعلن عنه بقيده في 
  .  "دفتر الملكية 

ة للمشرعين المصري واللبناني كالمشرع الجزائري يتحدد نطاق شهر  فبالنسب
الدعاوى هنا بالأحكام القضائية النهائية الفاصلة في نزاعات متعلقة بحقوق عينية عقارية 

  .  كسند يثبت مآل هذه الحقوق في أي من ذمتي المتنازعين بحيث تكون واجبة الشهر

طاق شهر الدعوى من حيث المحرر وأخيرا نرى أن المشرع الجزائري قد حدد ن
بالسندات المثبتة للحقوق العينية العقارية واجبة الشهر، دون غيرها من المحررات، وهذا 
هو المبدأ العام، وكاستثناء نص عليه القانون بالنسبة للإيجارات العقارية طويلة المدى 

خصية إلا أن المشرع  إلا حقوقا شنوالوعد بالبيع العقاري اللذان بالرغم أنهما لا يرتبا
  . ألزم إشهارهما، للاحتجاج بهما،وبذلك يدخلان في نطاق شهر الدعوى المتعلقة بهما

 النطاق يتحدد بالمحررات واجبة الشهر التي يجب التأشير في  :التشريع المصري 
هامش تسجيلها بما يقدم ضدها من دعاوى الطعن والتي هي المحررات التي تتضمن 

   .)1(ناقلة أو معدلة أو منهية للحقوق العينية العقارية أو كاشفة عنهاتصرفات منشئة أو 

 منه نص على أنه إذا 09إلا أنه بالنسبة لقانون الشهر العقاري وطبقا لنص المادة 
كان المحرر الأصلي لم يشهر يجوز تسجيل هذه الدعاوى ثم يؤشر في هامش تسجيلها 

طاق شهر الدعاوى يمتد حتى إلى بمنطوق الحكم الذي يصدر فيها، فنلاحظ أن ن
المحررات غير المشهرة في قانون الشهر العقاري، على خلاف ق السجل العيني الذي 
يقصرها على المحررات المقيدة في السجل العيني دون غيرها مماثلا المشرع الجزائري 

  .) 2(في ذلك

 الشهر دون  أما بالنسبة للتشريع اللبناني فالنطاق يتحدد كذلك بالمحررات واجبة
  التي لا تفرض قيد الدعوى إلا إذا تعلقت188 من القرار 09غيرها إعمالا لنص المادة 

                                                 
  466 أنور طلبة، المرجع السابق، ص -1

 .397ص, 09 ،ج السابقجع المر، الوسيط ،عبد الرزاق السنهوري  -2
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بعقار أو بحق عيني مسجل، أما إذا كان الحق الذي تتعلق به الدعوى معفى من التسجيل 
  .)1( واجبان من ق الملكية فإن قيد الدعوى لا يكو58فوفقا للمادة 

 04/01/1955 من المرسوم 30كذلك  حدد بموجب المادة فإنه : أما التشريع الفرنسي
سالفة الذكر نطاق شهر الدعاوى بالمحررات الخاضعة للشهر، سواء كان الشهر إلزاميا أو 

  . اختياريا

من نفس 28/1    فبالنسبة للمحررات الخاضعة للشهر الإجباري فهي بنص المادة 
 والقرارات القضائية التي تنشئ أو تنقل ،) 3( السندات المثبتة لجميع التصرفات)2(المرسوم

 12،والإيجارات العقارية التي تفوق مدتها )غير الامتيازات والرهون(حقوق عينية عقارية 
  . )4(سنة

وبالنسبة للشهر الاختياري نجد الوعد بالبيع العقاري وحتى الوعد بالإيجار، وذلك حسب 
  التي تكلم عنها القانون المدني  من نفس المرسوم، وكذلك الرهون العقارية37المادة 

 وما بعدها من نفس المرسوم السابق تحيل إلى القانون 11الفرنسي، ونجد أن المادة 
،وهناك )5(المدني الذي قرر أنه شهر اختياري إلا أنه ليس له الحجية في حالة عدم شهره

                                                 
  . 273: سابق، صالجع مرال,   إدوار عيد-1

 
  : المشار إليها أعلاه هو28/1من المادة 1  نص البند-2

<< sont obligatoirement   publiés au  bureau  des hypothèques  de la situation des immeubles : 1° tous  actes , 
même assortis  d’une  condition  suspensive , et  toutes  décisions  judiciaires  portant  ou constatant  entre vifs :a 
  mutation  constitution  de droits  réel  immobiliers  autres  que les  privilèges  et  hyopthèques, qui  sont  
conservés  suivant  les  modalités  prévues  au  code civil ; …>>  

 

 هناك بعض النصوص في القانون المدني الفرنسي التي تخضع هبة العقار للشهر بالإضافة إلى هذا المرسوم -  3
لمزيد من الإيضاح رجع جاك .... 07/12/1959للاحتجاج به ضد الغير، وهذا ما أقره الأمر التشريعي المؤرخ في 

  . 538غستان، المرجع السابق، ص 
 
  : المشار إليها أعلاه هو28/1 من المادة 2ـ نص البند4

  
<<bail  pour  une  durée  de  plus  de  douze  années ,et, même  pour  un  bail  de  moindre  durées , quittance  ou  cession  
d’une somme  équivalente  a  trois  années  de  loyers  ou  fermages  non  échus>>.   

 .557 جاك غيستان، المرجع السابق، ص- 5
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ا  لم ينص عليها بشكل صريح وبذلك يستنتج أنه04/01/1955من يرى أن المرسوم 
  .   )1(01 فقرة28ضمن الحقوق الواجبة الشهر المذكورة في المادة 

  

  

  
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    الفصل الثاني
  أحكام شهر الدعوى العقارية

                                                 
  . Alain Fournier, op. cit., p08 ـ1
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  بعدما فصلنا في الدراسة النظرية لشهر الدعوى العقارية والمتمثلة أساسا في مفهومه

 لمختلف الاتجاهات وذلك بمعرفة المقصود منه، وتمييزه عن شهر الحق العيني، وعرضنا
في تحديد طبيعته القانونية، ثم حصر النطاق الذي يستوجب فيه شهر الدعوى، نشرع الآن 
في دراسة الجانب العملي من خلال التطرق إلى الخطوات العملية من أجل القيام بإجراء 
الشهر، ثم إلى معرفة ما يترتب عنه من آثار ومدى تحقيق هذه الآثار للهدف الذي شرع 

  . أجله شهر الدعوى العقارية من

إذن فلكون الإشهار العقاري نظام قانوني له مجموعة من القواعد والإجراءات تكفل 
تحقيق الأهداف المسطرة التي سعى إليها المشرع من حماية للملكية العقارية والحقوق 

شهر العينية الأخرى وتحقيق الاستقرار في المعاملات العقارية، بقي أن نعرف ما موقع 
الدعوى في الجانب العملي من هذا النظام القانوني ومن هذه الغايات المتوخاة منه سواءا 
من ناحية الإجراءات المشروط اتباعها للقيام بشهر الدعوى أو من ناحية الآثار المترتبة 
عن هذا الشهر، فنعرف موقع هذا كله من النصوص المعالجة للشهر عموما، فنرى هل 

ائري لشهر الدعوى ما ينظمه عمليا من نصوص تبين إجراءاته خصص المشرع الجز
وآثاره، أم اكتفى بالنصوص العامة لكليهما، وهذا ما سنتناوله من خلال مبحثين اثنين 

  .نخصص الأول لإجراءات شهر الدعوى العقارية والثاني لآثاره
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    المبحث الأول

  إجراءات شهر الدعوى العقارية
بناءا على إجراءات وشروط )1( العقارية في المحافظة العقاريةيتم إشهار الدعوى

معينة، ولأن شهر الدعوى يأخذ أهميته من أهمية النزاع محل الدعوى ومن ثم من شهر 
الحق العيني محور هذا النزاع وسببه، ولأن شهر الحقوق العينية إنما يتم بناءا على 

 الشهر العقاري في حفظ هذه إجراءات منصوص عليها بشكل يكفل تحقيق الغاية من
  . الحقوق وتحقيق الاستقرار والائتمان في المعاملات العقارية

وإذ تمثل هذه الغاية الإطار الذي يجب ألا تخرج عنه جميع النصوص المنظمة 
لعمليات الشهر ومن بينها النصوص المتعلقة بإجراءات الشهر عموما وإجراءات شهر 

ل هذا المبحث هل خصص المشرع الجزائري ، وسوف نرى من خلاصالدعوى بالأخ
لهذه الأخيرة نصوصا خاصة تنظمها، أو اكتفى بالنصوص العامة لإجراءات الشهر، وهل 
هي مقصورة على الإجراءات الواجب اتخاذها داخل المحافظة العقارية أم أن هناك 

ات أمام إجراءات أخرى تتم خارجها ؟ وتبقى مسألة إثبات المدعي بقيامه بهذه الإجراء
  .القضاء ووسائل ذلك

 وسوف ندرس فيما يلي إجراءات شهر الدعوى العقارية من خلال عرض مراحلها 
و ما تتطلبه كل مرحلة من إجراءات، فنتناول مرحلة الإيداع وما تستوجبه من إجراءات 

  .في مطلب أول، ثم مرحلة الشهر وما يستتبعها من مستلزمات في مطلب ثاني

  

  

 المطلب الأول
                                                 

 20 المحافظة العقارية هيئة إدارية عمومية تؤدي وظائفها تحت وصاية وزارة المالية، أحدثت بموجب نص المادة -  1
تأسيس السجل العقاري ـ مسك مجموعة البطاقات العقارية ـ :  وتتمثل مهامها الأساسية فيمايلي, 75/74من الأمر 

يكون على رأسها محافظ عقاري الذي يعتبر موظف إداري ....  ـ شهر التصرفات العقارية تسليم الدفاتر العقارية
 من 03 والمادة 75/74 من الأمر 10يخضع إلى قانون الوظيف العمومي، مهامه محددة قانونا بالأخص نص المادة 

راجع مجيد خلفوني، المرجع لمزيد من الإيضاح .....  والمتعلقة أساسا بتسيير المحافظة العقارية 76/63المرسوم 
 .56،76،78السابق، ص
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  رحلة الإيداعم
     تعتبر مرحلة الإيداع  مرحلة تمهيدية قبل الشروع في شهر عريضة الدعوى، إذ 
يستوجب إتخاذ بعض الإجراءات لإعداد الملف المتعلق بعريضة الدعوى وتهيئته بشكل 
يجعله محلا  للشهر، فنجد من ضمن هذه الإجراءات إيداع الوثائق في المصلحة المختصة 

ات المراد شهرها ، وكذلك قيد هذا الإيداع في السجل الخاص بذلك، لكن باستقبال المحرر
قبل هذا كله هناك إجراء آخر يتم خارج المحافظة العقارية يفرض نفسه ويعتبر من 
شروط قبول إيداع العريضة والذي هو قيدها في جدول المحكمة الذي نتطرق إليه أولا 

    .قبل تناول الإيداع القانوني للعريضة ثانيا

 الفرع الأول

  قيد عريضة الدعوى في المحكمة

لا يمكن قبولها إلا إذا "...... السالف الذكر بأنه 76/63 من المرسوم 85     نصت المادة
عند قراءة هذه المادة نلاحظ أنها قد قررت إلزامية سبق إشهار ......." إشهارها مسبقاتم 

م المحكمة بشأن هذه الدعوى، لكن الدعوى العقارية على أي إجراء يقوم به المدعى أما
التساؤل يطرح حول معنى هذا السبق، هل هو وجوب الاتجاه مباشرة إلى المحافظة 
العقارية دون المرور على المحكمة، أم أن هناك إجراء أولي واجب القيام به قبل اللجوء 

  إلى المحافظة العقارية ؟

ى القضاء الرامية إلى الطعن في      فبالرجوع إلى نفس المادة نرى بأنها  تخص دعاو
التصرفات العقارية، ومن المعلوم أن الدعاوى القضائية تتميز عن أي طلب آخر بكونها 
حق إجرائي أو سلطة مخولة للمدعي في اللجوء إلى القضاء، وترد على طلب يحويه 
محرر مكتوب به بيانات معينة تتعلق بتاريخ المطالبة وأسماء الخصوم وبيان موضوع 

، ولأن الدعوى القضائية على )1(لنزاع ومواطن الخصوم والمطلوب من المحكمة الحكم بها
هذا النحو لا يكون من المعقول إلا تقديمها إلى المحكمة لتتصف بهذه الصفة وتدخل في 
إطار الخصومة القضائية ولتتميز عن أي طلبات أو طعون غير قضائية، على أن يقتصر 

دها في جدول المحكمة وتأريخ تقييدها وإعطائها رقما تسلسليا دور كتابة الضبط على تقيي

                                                 
 .199  المرجع السابق، ص، نبيل إسماعيل عمر- 1
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لهذا القيد وتحديدا مبدئيا لتاريخ أول جلسة للنظر فيها، وإرجاء تأكيد ذلك إلى حين إرجاع 
النسخة الأصلية للعريضة مؤشر عليها بالشهر، لأن تبلغ بعد ذلك إلى المدعى عليه عن 

  . من قانون الإجراءات المدنيةاما يليه و12طريق تكليفه بالحضور طبقا للمادة 

      ومن ناحية أخرى تؤكد هذا المنحى مسألة تفادي الدعاوى الكيدية، فهـذا الإجراء 
ـ قيد الدعوى في المحكمة ـ يفوت على المدعي إمكانية شهر الدعوى دون قيدها في 

ليه بما يستتبعه شهر المحكمة والسير فيها، لكي لا تبقى هذه الدعوى تهديدا فعليا للمدعى ع
عريضة الدعوى من تقييد لحريته في التصرف في العقار محل النزاع، بحيث لا يقدم أحد 
على التعامل في العقار إلا وفي حسابه الدعوى المشهرة، ويقف المدعي عند إشهارها دون 

ن إدخالها المحكمة فلا هو كف عنها وتنازل عن المطالبة ولا هو أكمل سيرها فيها إلى أ
  .)1(يحكم فيها

      فإلزامية قيد عريضة الدعوى العقارية لدى كتابة ضبط المحكمة قبل شهرها رغم أنه 
ظاهريا يبدوا متعارضا مع أسبقية الشهر لكن ضرورته العملية تقتضي وجوده للتأكيد على 
 جدية المدعي في دعواه، وبالرغم أنه لا يوجد أي نص قانوني يشير إليه إلا ما نراه من

الناحية العملية في أرض الواقع، الأمر الذي يجعلنا نرى أنه يستوجب وجود نص قانوني 
يشير إليه ويفرض القيام به قبل شهر الدعوى، وتجدر الملاحظة هنا أنه على خلاف 
إغفال المشرع الجزائري لهذا الإجراء  نجد أن المشرع المصري عالج ذلك بنص صريح 

وتحصل "  التي تنص 1946 لسنة 114من قانون  15في هذا الشأن وهو المادة 
التأشيرات والتسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول 

  .)2("المحكمة

 الفرع الثاني

  الإيداع القانوني لعريضة الدعوى

    يعتبر إيداع المحررات بالمحافظة العقارية،عملا قانونيا أوليا لازما لكل محرر أو سند 
  .ب إخضاعه إلى عملية الشهر العقارييتوج

                                                 
 .409المرجع السابق، ص,  09 ج الوسيط، عبد الرزاق السنهوري- 1

 .131المرجع السابق، ص, عبد الحميد الشواربي- 2
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      ولقد فرق المشرع الجزائري بين إيداع الوثائق بسجل الإيداع والمحاسبة في 
المحافظة العقارية، وإجراء الإشهار لهذه الوثائق، لأنه قد يقبل المحافظ العقاري إيداع 

  .)1(الوثائق إلا أنه يرفض إشهارها لثبوت عيب فيها

ي حد ذاته يختلف باختلاف موضوعه، ما إذا كان متعلقا بحق عيني       والإيداع ف
، وذلك باختلاف متطلبات هذا الإيداع من وثائق وبيانات )2(أصلي أو بحق عيني تبعي

لازمة في كليهما، وسنرى مدى تميز إيداع عريضة الدعوى من خلال معرفة مكان 
  .انياإيداعها أولا، ثم الشروط اللازمة لقبول هذا الإيداع ث

  مكان إيداع عريضة الدعوى: أولا

       يتم إيداع عريضة الدعوى العقارية ككل الوثائق والمحررات المراد شهرها بقسم 
الإيداعات وعمليات المحاسبة داخل المحافظة العقارية الموجود ضمن اختصاصها العقار 

داع عريضة محل النزاع، وذلك لأنه لا يوجد أي نص يقرر خلاف ذلك، وإذ يعتبر إي
  .الدعوى وما يرفقها من وثائق في سجل الإيداع إجراءا مهما في عملية الشهر العقاري

  ـ قسم الإيداعات وعمليات المحاسبة1

 من القرار الوزاري الصادر عن وزير المالية المؤرخ 03      نصت المادة 
لحفظ العقاري يتكون ا"   التي حددت أقسام المحافظات العقارية على أنه 04/07/1991في

تحت سلطة المحافظ العقاري من قسم الإيداعات وعمليات المحاسبة، قسم قيد السجل 
العقاري والبحوث وتسليم المعلومات، قسم تسجيل العقارات المحددة ضمن مسح 

  .)3("الأراضي

    فلا يمكن تصور شهر أي وثيقة أو محرر دون المرور على قسم الإيداعات وعمليات 
ن قبول الوثائق لإشهارها أو رفض إيداعها يتم داخل هذا القسم، وهي من المحاسبة، لأ

صلاحيات رئيسه الذي يعمل تحت رئاسة المحافظ العقاري الذي يملك بناءا على نص 

                                                 
 .122 المرجع السابق، ص،مجيد خلفوني -  1

 .31لسابق، ص بشير العتروس، المرجع ا- 2

 .80 و76 المرجع السابق، ص، مجيد خلفوني- 3
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 سلطة فحص صحة الوثائق محل الشهر للتأكد من )1 (76/63 من المرسوم 105المادة 
  .مدى صلاحيتها للشهر 

 هنا إلى أن إيداع عريضة الدعوى تكون على عاتق المدعي أو   على أنه تجدر الإشارة
من يمثله قانونا كالمحامي أو الوكيل، على خلاف بقية الوثائق التي حدد المشرع صراحة 

  .)2(76/63 من المرسوم 90الأشخاص المؤهلون لذلك الذين حددتهم المادة 

  : ـ سجل الإيداع2

ينبغي على المحافظ العقاري أن "  على أنه 76/63 من المرسوم 41      نصت المادة 
يكون لديه سجل للإيداع يسجل فيه يوما بيوم وحسب الترتيب العددي، تسليمات العقود 
والقرارات القضائية وبصفة عامـة جداول الوثائق المودعة قصد الإجراء الخاص 

  ....".بالإشهار 

ه المادة توجب أن يكون لدى المحافظ العقاري وفي قسم الإيداعات      فمن خلال هذ
وعمليات المحاسبة بالضبط، سجل يومي يثبت فيه المحافظ العقاري إيداع الوثائق المراد 
شهرها، وذلك بالتأشير فيه حسب ترتيب ورودها، قصد تسهيل عملية الإشهار أولا 

 لزوما للإيداع ولإثباته في سجل ، ونجد أنه من ضمن هذه الوثائق الخاضعة)3(بأول
الإيداع عرائض الدعاوى المراد شهرها، نظرا لعمومية النص السالف الذكر، وعدم وجود 

  .نص يخصص لعرائض الدعاوى سجلا للإيداع خاص بها

 بعض 76/63 من المرسوم 43     ونجد أنه لحسن سير عملية الإيداع اشترطت المادة 
 والذي يقفل كل 41 الذي نص على مسكه بموجب المادة إن السجل" الإجراءات بقولها 

يوم من قبل المحافظ، يرقم ويوقع من قبل قاضي المحكمة التابعة لاختصاص المحافظة 
  .العقارية

                                                 
طلاعه على البيانات الموجودة في ايحقق المحافظ العقاري بمجرد "  على أنه76/63 من المرسوم 105 تنص المادة - 1

 ."الوثيقة المودعة بأن موضوع أو سبب العقد ليس غير مشروع أو مناف للأخلاق أو مخالف للنظام العام بكل وضوح

وثقين وكتاب الضبط والسلطات الإدارية أن يعملوا مينبغي على ال" على أنه 76/63 من المرسوم 90 تنص المادة - 2
القرارات  القضائية الخاضعة للإشهار والمحررة من قبلهم أو بمساعدتهم ضمن الآجال  على إشهار جميع العقود أو

 ".المحددة

 .88 المرجع السابق، ص،عمر صداقي - 3
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إن تأشيرات الإيداع تتم على هذا السجل على الفور من دون ترك بياض وكتابة بين 
  .الأسطر

المقفلة أثناء السنة المنصرمة، بدون     تودع في كل سنة نسخ من سجلات الإيداع 
  ....".مصاريف لدى قلم كتاب المجلس القضائي المختص إقليميا 

     فهذه المادة أوجبت على المحافظ العقاري بوصفه المسؤول الأول على حسن سير 
المحافظة العقارية، مراعاة عدم ترك الفراغ والبياض، وعدم الكتابة بين الأسطر عند 

سجل الإيداع بالوثائق المودعة، منعا للغش والتزوير، وأن يتم إقفال هذا التأشير في 
السجل كل يوم، وتشترط المادة أيضا تقديم السجل إلى قاضي المحكمة المختصة إقليميا 
للتوقيع عليه بعد ترقيمه، وأن تودع بعد نهاية كل سنة نسخة من سجل الإيداع مقفلة لدى 

  .ياكتابة ضبط المجلس المختص إقليم

      ونلاحظ أن هذا التشديد في الإجراءات إنما جاء نظرا لأهمية سجل الإيداع، وما 
يؤشر عليه من بيانات تثبت إيداع مختلف الوثائق المتعلقة بالمعاملات العقارية قصد 
شهرها مرتبة زمنيا أولا بأول، ومن هنا نجد أن عريضة الدعوى يثبت إيداعها في هذا 

ات وبهذه الإجراءات المشددة، بشكل يضمن السير الحسن لعملية السجل بهذه المواصف
  .الشهر

، نرى أنه بمناسبة تسليم 76/63 من المرسوم 2الفقرة )1( 41     ومن خلال نص المادة 
مقابل ذلك وصلا ) المدعي(للإيداع يسلم إلى طالب الشهر ) العريضة ومرفقاتها (الوثائق 

مراجع سجل الإيداع التي قيد فيها التسليم، وبعد إتمام أسماه المشرع سندا، يشار فيه إلى 
الإجراءات يقوم طالب الشهر برد سند الإيداع، ويتم تجميع هذه السندات مع بعضها حسب 

  .)2(ترتيب الأرقام وحفظها لغرض الإثبات

  . صلاحيات المحافظ العقاري في الإيداع: ثانيا

                                                 
ويسلم إلى الملتمس سندا يشار فيه إلى مراجع سجل الإيداع "  على أنه 76/63 من المرسوم 2 /41  نصت المادة - 1

  .التي سجل بموجبه كل تسلم، وينفذ الإجراءات بتاريخ هذه التسليمات وحسب ترتيبها
 ...."..وبعد إتمام الإجراءات يجب أن تسترجع سندات الإيداع وتحزم مع بعض حسب ترتيب الأرقام

 .65 المرجع السابق، ص،  حسن طوايبية- 2
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جزائري للمحافظ العقاري صلاحيات خول المشرع ال : شروط قبول إيداع العريضةـ 1 
إذ أن له سلطة )1(واسعة في مراقبة مدى استيفاء المحرر المراد شهره للشروط القانونية

التحقق من هوية وأهلية الأطراف عن طريق وسائل الإثبات وكذلك المحرر محل الشهر، 
فله صلاحية ويمارس هذه الصلاحيات عند الإيداع، كما يمارسها عند تنفيذ إجراء الشهر، 

، فبالنسبة للوثائق المثبتة للحقوق )2(قبول الإيداع أو رفضه عند مخالفة الشروط القانونية
العينية نرى أنه يرفض الإيداع إذا وجد خللا في الشرط الشخصي للأطراف، أو في 

 من المرسوم 100البيانات الوصفية للعقار، أو عند تصفح الوثائق، وما نصت عليه المادة 
 أما بالنسبة لعرائض الدعاوى فتميزها يفرض نفسه في شروط قبول إيداعها ،76/63

  : والتي سوف نحاول سردها كما يلي

   .76/63 من المرسوم 85ـ أن يكون العقار محل النزاع مشهرا تبعا لنص المادة 

ـ أن تحتوي العريضة على تعيين العقار محل النزاع بشكل دقيق  ينفي عنه الجهالة طبقا 
  .)3(76/63 من المرسوم 100/2ة للماد

   )4(76/63من المرسوم 92ـ إيداع نسختين من عريضة الدعوى طبقا لعموم نص المادة

 د ج المحدد بقانون 1000:ـ إيداع وصل يثبت تسديد رسم شهر الدعوى، والمقدر ب
  .2005المالية لسنة 

 أن هذا الشرط ـ أن يكون بالعريضة تأشير يثبت قيدها بكتابة ضبط المحكمة، ونلاحظ
  .ليس له ما يقرره قانونا إلا ما جرى عليه العمل في الميدان

                                                 
 .126 المرجع السابق، ص، مجيد خلفوني- 1

 .36 المرجع السابق، ص، بشير العتروس- 2

وبصفة عامة عندما تكون أي وثيقة واجب تسليمها إلى "..... على أنه 76/63 من المرسوم 100/2 تنص المادة -  3
 ....".ت المطلوب المحافظ لم تقدم له أو لم تعط الإثبا

رغم جميع الأحكام الخاصة المخالفة فإن الإشهار بمقتض " من المرسوم سالف الذكر على أنه 92 تنص المادة - 4
في آن واحد بالمحافظة العقارية لصورتين رسميتين أو نسخ للعقد أو القرار القضائي , يستوجب لزوما الإيداع, 88المادة 

  .الذي ينبغي إشهاره 
  .دة من هذه الصور أو النسخ إلى المودع بعدما يؤشر عليها المحافظ مثبتا بذلك انقضاء الإجراء وترجع واح

والأخرى التي يجب أن تحمل تأشيرة التصديق على الهوية، وعند الاقتضاء، على الشرط الشخصي الأطراف يحتفظ بها 
 .......". في المحافظة العقارية وترتب ضمن الوثائق
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    فمن خلال هذه الشروط المتناسبة مع طبيعة الشهر والوثيقة المراد شهرها نرى تميز 
عريضة الدعوى عن بقية المحررات محل الشهر، بالإضافة إلى ما قد تخضع له من 

ر الذي نراه في هذه المسألة هو حتمية التنصيص الشروط العامة لقبول الإيداع، والأم
صراحة على الشروط الخاصة لقبول إيداع عريضة الدعوى، نظرا لخصوصيتها عن باقي 

  .    الوثائق

   ـ سلطة المحافظ العقاري في قبول الإيداع أو رفضه2

دى وتبعا لما يتمتع به المحافظ العقاري من صلاحيات لمراقبة م        من الملاحظ أنه
استيفاء العريضة كمحرر يراد شهره للشروط سالفة الذكر، فإنه قد يقرر قبول إيداعها في 
حالة تحقق الشروط وبالتالي إكمال بقية إجراءات الشهر، وإما يقرر رفض الإيداع إذا 

 من المرسوم 106 و 100تبين له وجود خلل في بعض الشروط بناءا على نص المادتين 
 يوما من 15ى أن يبلغ قراره بالرفض إلى المدعي في خلال  سالف الذكر، عل76/63

تاريخ هذا الرفض إما مباشرة وإما بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب إشعار 
إن المحافظ في جميع "  التي تنص 108بالاستلام إلى موطن المدعي، بناءا على  المادة 

لغ قراره إلى الموقع على الحالات التي يرفض فيها الإيداع أو يرفض الإجراء، فإنه يب
  . شهادة الهوية 

     ويتم هذا التبليغ المسبب قانونا، حسب التمييز المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من 
، إما مباشرة وإما بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب إشعار بالاستلام 107المادة 

  .موجهة إلى الموطن المشار إليه في الوثيقة محل النزاع

وقبل إرجاع إحدى نسخ الوثيقة والأوراق المرفقة بها إلى الموقع على شهادة الهوية       
لقاء مخالصة قانونية فإن المحافظ يضع على هذه النسخة تأشيرة مؤرخة وموقعة يوضح 

  :فيها 

  ـ تاريخ قرار الرفض 

  ـ النص الذي يبرر هذا القرار

 تثبت المخالفة التي يكتشفها وإن المخالصة التي يعطيها الموقع على شهادة الهوية
  ".    المحافظ
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     ونلاحظ زيادة على ما سبق ذكره، فإن هذه المادة  توجب إرجاع نسخة من العريضة 
المرفوض إيداعها إلى المدعي لقاء مخالصة قانونية، مشيرا على هذه النسخة تاريخ قرار 

حافظ العقاري، كما تجدر رفض الإيداع، والنص المستند عليه في هذا الرفض، وتوقيع الم
الإشارة إلى أن للمدعي الحق في إعادة تقديم طلب جديد لشهر الدعوى مستوفيا لجميع 

  .شروط الإيداع 

      إذن فإن المحافظ العقاري يمكنه رفض الإيداع متى لم يتمكن طالب الإيداع من 
 الوثائق المطلوبة تقديم كل الوثائق أو البيانات  المطلوبة لهذا الغرض ، أما إذا كانت

موجودة ، والبيانات اللازمة متوافرة، فإن المحافظ العقاري يقبل الإيداع ويباشر بقية 
  .يأتي ، والتي سنراها فيما)1(الإجراءات اللازمة للقيد

  

 المطلب الثاني

  مرحلة إجراء الشهر
 إذ تعتبر هذه المرحلة مهمة في شهر السندات عامة وعريضة الدعوى بشكل خاص،      

فيها يقرر المحافظ العقاري شهر العريضة في حالة خلوها مما يمنع قبول قيدها قانونا، 
 وتحقق الشروط القانونية أو يرفض ذلك، وفيها يمارس المحافظ العقاري جميع صلاحياته

وسلطاته في اتخاذ هذا القرار، ولقد جاءت هذه المرحلة تأكيدا على سلامة إجراءات القيد 
العقارية من أي خطأ قد يضر بمصلحة طالبي الشهر أو أصحاب الحقوق في البطاقات 

المشهرة، وسنتناول في هذا الشأن الإجراءات الواجب اتخاذها في المصلحة التي تجري 
فيها عملية القيد، و محل القيد والذي يتمثل في البطاقة العقارية، وكذلك السلطات 

صل في عملية القيد هذا في فرع أول ، تم والصلاحيات المخولة للمحافظ العقاري في الف
نتناول مسألة إثبات عملية قيد الدعوى لكونه وسيلة الإثبات يمنحها المحافظ العقاري لما له 

.                                                                                 من صلاحيات قانونية

  

  
                                                 

  .92لمرجع السابق، ص ـ عمر صداقي، ا1
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 الفرع الأول

  القيام بالإجراء

     نتناول في هذا الفرع المصلحة التي تجرى فيها الإجراءات الواجب اتخاذها لقيد 
التعريف بهذا القسم من المحافظة العقارية،  ما يفرض علينا التطرق إلىالدعوى، م

وإظهار المحل الوارد عليه القيد وهو البطاقة العقارية هذا أولا، ثم نتناول سلطات المحافظ 
  .   العقاري في اتخاذ قرار القيد بناء على توافر شروط القيد في العريضة من عدمها ثانيا

  ىمكان قيد الدعو: أولا

     يتم إشهار الوثائق عموما بقسم السجل العقاري وتسليم المعلومات على مستوى 
المحافظة العقارية في البطاقة الخاصة بالعقار المتعلقة به عملية قيد الوثيقة، وبخصوص 

  .عريضة الدعوى البطاقة الخاصة بالعقار محل النزاع

   ـ قسم السجل العقاري وتسليم المعلومات1

جميع السندات أو العقود المثبته   لإشهار)1(75/74 من الأمر 13ت المادة       أوجب
لملكية العقارات أو الحقوق العينية الأخرى أن تودع لزوما لدى المصلحة المكلفة بالسجل 

  .العقاري

 من نفس الأمر أحالت تنظيم المحافظات العقارية وقواعد 21    وبناءا على نص المادة 
  .رسومعلى م......سيرها و

                                                 
يجب على المعنيين أن يودعوا لزوما من أجل تأسيس مجموعة البطاقات  " 75/74 من الأمر 13ـ نصت المادة  1

العقارية لدى المصلحة المكلفة بالسجل العقاري جدولا محررا على نسختين حسب الحالة من قبل موثق أو كاتب عقود 
  .إدارية أو كاتب ضبط 

فق بجميع السندات والعقود المثبتة لملكية العقارات أو الحقوق العينية الأخرى المقدمة للإشهار يجب وهذا الجدول المر
  :أن يتضمن

  .ـ وصف للعقارات العينية بالاستناد إلى مخطط مسح الراضي 1
  . هوية أصحاب الحقوق-2
  ".   الأعباء المثقلة بها هذه العقارات -3
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 91/65      ونجد من بين المراسيم التنفيذية المنظمة لمصالح الحفظ العقاري المرسوم 
 الذي يحيل تنظيم شكل أقسام الحفظ العقاري وشروط سيرها إلى 02/03/91:المؤرخ في

 والذي 04/07/1991: قرار من وزير المالية، ونجد القرار المعني هو القرار المؤرخ في
 منه أقسام المحافظة العقارية والتي نجد من بينها قسم قيد السجل 03 حدد بموجب المادة

   .)1(العقاري والبحوث وتسليم المعلومات

     ونجد أن مهمة هذا القسم الأساسية هي تنظيم وترتيب الوثائق المودعة بقسم الإيداع 
جل وتسجيلها بالسجل العقاري ضمن مصنفات الأحجام الخاصة، بالإضافة إلى مسك الس

العقاري بشكل يكون معه صورة صادقة على الوضعية القانونية للعقارات وما يطرأ عليها 
،هذا بالإضافة إلى ما يقدمه من وظيفة إعلامية من خلال تسليم المعلومات  )2(من تغيرات

  .للمواطنين حول الوضعية القانونية للعقارات

  : ـ البطاقة العقارية2  

يعد السجل العقاري الوضعية القانونية "  على أنه 75/74ر  من الأم03تنص المادة       
  ".للعقارات ويبين تداول الحقوق العينية

إن السجل العقاري المحدد " التي تنص 75/74 من الأمر 12    وبناءا على نص المادة 
  ...". أعلاه يمسك في كل بلدية على شكل مجموعة البطاقات العقارية 03بموجب المادة 

 هاتين المادتين فإن البطاقة العقارية إنما هي عبارة عن وسيلة مستحدثة      فحسب
لغرض تنظيم عملية الحفظ العقاري لمعرفة الحالة القانونية والمادية للعقار بسهولة، وإذ 

 )4( التي تتضمنها من حقوق عينية أصلية وحقوق عينية تبعية)3(تعبر من خلال الجداول
يقيد فيها من بيانات تخص العقار مؤشرة بكيفية واضحة عن هذه الحالة، ومن خلال ما 

تنفي عنه أي لبس، بحيث يخصص في كل جدول نوع من المعلومات سواءا عن المالك أو 
   .)5(عن العقار أو طبيعة الحق

                                                 
  .76 ـ مجيد خلفوني، المرجع السابق، ص 1

  .81ص, ـ  مجيد خلفوني، المرجع السابق 2
   .، مشار إليها في هامش الصفحة السابقة 75/74 من الأمر 13 راجع نص المادة - 3

  .64  حسن طوايبية، المرجع السابق، ص - 4
    .76/63 من المرسوم 29 و 24 راجع المادتين - 5
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 ، وما يهمنا 76/631 من المرسوم 21 و20      ولهذه البطاقات أنواع محددة بالمواد 
 المدونة فيها الحالة القانونية والوصفية للعقار، والمنشئة بعدهو البطاقات العينية منها 

 مما يعني أن العقار محل النزاع مقيد، وهذ شرط لازم )2(المسح لدى المحافضة العقارية
  .  لضرورة قيد الدعوى

  صلاحيات المحافظ العقاري في القيام بإجراء الشهر: ثانيا

  :ـ المراقبة والفحص1

 العقاري من توافر جميع شروط الايداع في العريضة، ينتقل إلى بعد تأكد المحافظ     
للعقار )3(عملية الفحص والتدقيق كمرحلة أولى تسبق التأشير بالدعوى في البطاقة العقارية

  .محل النزاع

يحقق المحافظ في هوية وأهلية "  تنص على أنه 75/74 من الأمر 22      فنجد المادة 
  ".ئل الإثبات في صحة الأوراق المطلوبة من أجل الإشهارالأطراف الموجودين على وسا

يحقق في هوية الأطراف بمجرد الاطلاع  " 76/63من المرسوم 102      وتنص المادة 
على البطاقة التي بموجبها تم التصديق عليها، وتقدم هذه البطاقة إلى المحافظ في آن واحد 

   ".مع الوثيقة التي يجب إشهارها

يحقق المحافظ بمجرد اطلاعه على البيانات "  من نفس المرسوم 105ادة       وتنص الم
الموجودة في الوثيقة المودعة بأن موضوع أو سبب العقد ليس غير مشروع أو مناف 

  ".للأخلاق أو مخالف للنظام العام بكل وضوح

      فهذه النصوص وغيرها تبين بوضوح ما للمحافظ العقاري من صلاحيات لفحص 
 المراد شهرها، فهذه النصوص عامة وهي أيضا تخص عرائض الدعاوى واجبة الوثائق

الشهر، التي يجب خضوعها أيضا للمراقبة قبل قيدها على البطاقة العقارية فيما تحتويه 

                                                 
 الأبجدية الشخصية في الأراضي غير الممسوحة،وهناك  هناك عدة صور من البطاقات العقارية، فمنها البطاقات- 1

البطاقات العينية وتخص العقارات المقيدة ومنها بطاقات قطع الأراضي الخاصة لكل وحدة عقارية وبطاقات العقارات 
د الحضرية العامة تبعا للاستعمال الجماعي للعقار والخاصة تبعا لتجزء العقار المقسم، لمزيد من الإيضاح راجع مجي

 . 124،125خلفوني، المرجع السابق، ص

  .124 مجيد خلفوني، المرجع السابق، ص- 2
  .91ـ حسين طوايبية، المرجع السابق، ص3
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من بيانات تبين هوية وأهلية الأطراف، وكذا البيانات التي تعين العقار محل النزاع بشكل 
ه بالمحافظة العقارية ورقم قيده ورقم الحجم وتاريخ القيد دقيق، كالإشارة إلى رقم إيداع

وكذا توضيح معالمه بشكل ينفي عنه الجهالة ويبعد اللبس، ومدى علاقة موضوع الدعوى 
 المحددة 76/63 من المرسوم 85بهذا العقار، وكذا مطابقة طلبات الدعوى لنص المادة 

لإلغاء والنقض، وكذا التحقق من لأهداف الدعوى على سبيل الحصر بالإبطال والفسخ وا
 السالفة 105أن موضوع الدعوى غير مخالف للنظام العام والأخلاق تبعا لنص المادة 

  .الذكر 

      فنلاحظ أن جملة هذه الإجراءات من بحث وتدقيق قبل قيد الدعوى تهدف أساسا إلى 
بدون وجه حق، منع أي خطأ من شأنه زعزعة المركز القانوني للعقار محل قيد الدعوى 

وما يسببه ذلك من ضرر لصاحب العقار، وتهدف بذلك إلى تحقيق الثقة الواجبة في 
  .بيانات السجل العقاري، وتجسد فعليا مبدأ المشروعية

   ـ سلطة المحافظ العقاري في قيد الدعوى2

      بعد عملية الفحص والتدقيق، وبعد التأكد من عدم وجود أي مانع يحول دون إجراء 
د الدعوى فإن المحافظ العقاري يؤشر بها على البطاقة العقارية الخاصة بالعقار محل قي

النزاع، وأما إذا وجد أي نقص أو عيب في بيانات العريضة أو في موضوعها فإنه يمتنع 
  .)1(عن التأشير بها

       ولرفض إجراء الشهر عموما من طرف المحافظ العقاري أسباب منها ما أوردته 
 ، فبالرغم من قبوله للإيداع إلا أنه يوقف الإشهار )2(76/63 من المرسوم 101 المادة

                                                 
  1    . 92ـ حسن طوايبية، المرجع السابق، ص  

، عندما يقبل المحافظ الإيداع ويسجل الإجراء في سجل الإيداع" على أنه 76/63 من المرسوم 101ـ تنص المادة 179
  :  عندما على الخصوص على 107فإنه يوقف تنفيذ الإجراء ويباشر في عملية التسوية المنصوص عليها في المادة 

  .ـ تكون الوثائق المودعة والأوراق المرفقة بها غير متوافقة

  . غير صحيح95/1ـ يكون مرجع الإجراء السابق المطلوب بموجب المادة 

 غير متوافق مع البيانات 65ات أو الشرط الشخصي كما هو محدد في المادة ـ يكون تعيين الأطراف وتعيين العقار
  .المذكورة في البطاقة العقارية
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العقاري ونأخذ  من هذه الأسباب ما يتوافق مع استحقاق عريضة الدعوى للقيد و التي 
  :نراها في

  .ـ عدم توافق الوثائق المقدمة

عقار محل النزاع مع ـ عدم التوافق بين البيانات المتعلقة بالأطراف والبيانات المتعلقة بال
  .البيانات المذكورة في البطاقة العقارية

 من المرسوم 105ـ موضوع الدعوى مخالف للنظام العام، ومع ماتنص عليه المادة 
76/63.  

 الموجبة لرفض القيام بالقيد هي على 101    وإذ نلاحظ أن الحالات المذكورة في المادة 
فإنه يوقف تنفيذ " .... ،إذ تنص )1(اغة المادةسبيل المثال، وبالأخص عند النظر إلى صي

 عندما على 107الإجراء ويباشر في عملية التسوية المنصوص عليها في المادة 
ولهذا يكون يالإمكان توافر عيوب أخرى غير هذه العيوب التي ....." الخصوص على 

بين السلطة من شأنها أن تحول دون قيد الوثائق عموما وبما فيها عرائض الدعاوى مما ي
  .الواسعة للمحافظ العقاري في شهر المحررات

     وبقي أن نشير إلى أنه في حالة وجود العيب يبلغ المحافط العقاري وجوبا المعني 
 يوما من 15بالأمر بالعيب الموجود لتصحيحه أو استكمال الوثائق الضرورية في أجل 

لب العيب فهنا يشهر السند ويرتد قيده تاريخ الإيداع ، فهنا نجد حالتان فإما أن يصحح الطا
، أو إذا لم 76/63 من المرسوم 107وذلك بناءا على نص المادة ) 2(إلى تاريخ الإيداع

 يوما من تاريخ التبليغ ، فإن المحافط العقاري يرفض إجراء 15يصحح العيب في خلال 
                                                                                                                                                         

ـ تكون صفة التصرف أو الحائز الأخير للشخص المذكور كما هي موجودة في الوثائق المودعة متناقضة مع البيانات 
  .الموجودة في البطاقة العقارية

  . يكشف بأن الحق غير قابل للتصرف104 في المادة ـ يكون التحقيق المنصوص عليه

  .105ـ يكون العقد الذي قدم للإشهار مشوبا بأحد أسباب البطلان المشار إليها في المادة 

  .ـ يظهر وقت التأشير على الإجراء بأن الإيداع كان من الواجب رفضه

 2 .ينهي تنفيذ الإجراءوعندما لا تكشف التحقيقات المتمة عن أي سبب للرفض فإن المحافظ ـ    

  36 بشير العتروس، المرجع السابق، ص - 1
  .127 مجيد خلفوني، المرجع السابق، ص- 2
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الاقتضاء، ويكون  القيد مع التأشير بهذا الرفض في سجل الإيداع والبطاقة العقارية عند 
 من انقضاء أجل 08قرار الرفض مسببا قانونا ومؤرخا، ويبلغ إلى المعني في أجل 

تصحيح العيب إما مباشرة أو برسالة موصى عليها مع إشعار بالوصول ، وذلك طبقا 
  .  من المرسوم سالف الذكر108 و 107للمادتين 

يد قابل للطعن أمام القضاء ، مع وتجدر الإشارة إلى أن قرار المحافط العقاري برفض الق
إمكانية تحمل مسؤوليته الشخصية أوالمرفقية عن الأخطاء الواقعة بخصوص إجراء الشهر 

   .   75/74 من الأمر 24و23بناءا على نص المادتين 

      وفي الأخير نرى بأن مجمل هذه الإجراءات المتتابعة إلى غاية القيد على البطاقة 
 وفحص من المنطقي أن لاتكون بنفس الحدة مع قيد الدعاوى لتميز العقارية من مراقبة

هذه الأخيرة بكونها جاءت تبعا لقيد الحق الذي خضع لنفس الإجراءت، مما يفرض معه 
  .    القول بضرورة وجود نصوص خاصة بإجراءات قيد الدعاوى تتناسب مع هذا التميز

 الفرع الثاني

  إثبات القيام بالإجراء

ء من جميع الإجراءات اللازمة لشهر الدعوى العقارية من قيد في جدول بعد الانتها
المحكمة المختصة إقليميا لدى كتابة الضبط، إلى الإيداع القانوني لدى المحافظة العقارية، 
إلى مرحلة فحص الوثائق وإخضاع عريضة الدعوى لشروط قبول شهرها، إلى التأشير 

النزاع من طرف المحافظ العقاري وهذا هو بيت بها في البطاقة العقارية للعقار محل 
القصيد وهو محل الإثبات الذي يتحمل عبء إثباته المدعي الذي قام به أمام المحكمة 

  .المرفوعة أمامها الدعوى

وإذا تم إثبات هذا "...... دائما التي تنص 76/63 من المرسوم 85فمن خلال المادة 
ي أو تقديم نسخة من الطلب الموجود عليه الإشهار بموجب شهادة من المحافظ العقار

، نلاحظ أن هذه المادة أقرت وسيلتين لهذا الإثبات وكليهما يتم عن طريق "تأشير الإشهار
الكتابة، فالأولى أنه يتم إثبات شهر الدعوى بموجب شهادة تسلم من قبل المحافظ العقاري 

ذا الشهر يثبت فيها قراره المتواجد بدائرة اختصاصه العقار محل النزاع والذي قام به
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بقبول الشهر وقيامه به وإثباته ببيان رقم تسلسله وتاريخ التأشير بالدعوى على البطاقة 
  .العقارية

أما الثانية أنه يتم بموجب نسخة من عريضة الدعوى المشهرة مؤشر في أسفلها على 
 البطاقة العقارية وإثباته ببيان رقم تسلسله وتاريخ التأشير بالدعوى على القيام بالشهر

  .)1(للعقار محل النزاع

 الصادر عن 16/03/1994 المؤرخ في 108200ولقد أشار إلى هذا القرار رقم 
  ) 2(المحكمة العليا

فبعد الحصول على العريضة المؤشر في أسفلها بالشهر، وهذا هو الجاري العمل به 
ن بباقي ملف الدعوى، ثم في الواقع يقدم المدعي الأصل إلى كتابة الضبط بالمحكمة لتقر

يقوم المدعي بتبليغ نسخة منها بعد تحديد جلسة للنظر فيه إلى الخصم عن طريق تكليفه 
  .  وما يليها من قانون الإجراءات المدنية12بالحضور إلى هذه الجلسة طبقا للمادة 

  هذا بالنسبة للإجراءات التي أوجب المشرع الجزائري اتباعها لأجل شهر العريضة 
  يدها  في البطاقة العقارية للعقار محل النزاع، أما بالنسبة للتشريع المقارن فنجد بالنسبة بق

  : لتشريع المصريل
 وقانون الشهر 1945 لسنة 114فيختلف الأمر بين قانون الشهر العقاري رقم        
   .1964لسنة 142العيني 

عا لاختلاف طريقة شهرها      فبالنسبة للأول فإن إجراءات شهر دعاوى الطعن تكون تب
بحسب ما إذا كان التصرف أو السند المطعون فيه مسجلا أم لا، فإذا كان مسجلا تشهر 

  .)3(عن طريق التأشير الهامشي، أما إذا كان غير مسجل فتسجل مستقلة

ففي حالة شهرها عن طريق التسجيل تكون إجراءات تسجيلها هي نفس إجراءات 
ي أوضحت نصوص قانون الشهر العقاري بأنها تمر تسجيل الحقوق العينية، والت

                                                 
، 2004زاهية سي يوسف، نقل الملكية في البيوع العقارات، مجلة المحاماة، منظمة المحامين منطقة تيزي وزو -  1

 .122 ، ص 01العدد 

 .80ص, 02 عدد 94ة  المجلة القضائية لسنمشار إليه سابقا، -  2

  3-.407، المرجع السابق، ص09ـ عبد الرزاق السنهوري،الوسيط ج3 
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، إحداهما مرحلة الإجراءات التمهيدية للشهر وهذه من اختصاص )1(بمرحلتين
  .  )3(، والثانية هي مرحلة الشهر وهي من اختصاص مكتب الشهر)2(المأمورية

فأما الشهر عن طريق التأشير الهامشي فنجد أن المشرع المصري قد خصص له 
، والتي تبين أنه يمر )4( منه40 إلى المادة 37 فيه إجراءاته، وذلك من المادة بابا يبين

  .بمرحلة واحدة وهي الثانية دون الأولى، لكونه يتعلق بمحرر سبق شهره

 من قانون الشهر العقاري فإن الطلبات الخاصة بالتأشير 37      فتبعا لنص المادة 
شهر المحرر المراد التأشير في هامشه الهامشي تقدم إلى مكتب الشهر الذي تم فيه 

بالدعوى، فإن قدم طلب الشهر ابتداءا إلى المأمورية تعين عليها إحالته إلى هذا المكتب، 
 بتاريخ وساعة تقديمه إلى المأمورية، وإنما بتاريخ وساعة إثباته بدفتر أسبقية دولا يقي

  .)5(طلبات التأشير في مكتب الشهر

 نفس القانون فعالجت حالة عدم استيفاء الطلب لبياناته اللازمة  من38       أما المادة 
 ، ويكون ذلك بكتاب موصى عليه،و في )6(بأن يبلغ الطالب بأوجه النقض في أجل شهر

    .حالة عدم الاستجابة لتصحيح العيب يحفظ الطلب بتسبيب رفض الشهر وبلغ إلىلطالب
افة البيانات مؤيدا بالمستندات، و بعد وفي كل الحالات وجب أن يكون الطلب مستوفيا لك

    )7(التدقيق والفحص كان لزوما على مكتب الشهر التأشير به على المحرر

                                                 
  .146 المرجع السابق، ص، عبد الحميد المنشاويـ 1

تختص المأموريات بتلقي طلبات الشهر وفحصها واستيفاء ما يلزم من البيانات والمستندات وتحرير إخطار القبول  -  2
المراد شهره وفحصه ثم التأشير عليه بختم صالح للشهر وحينئذ ينتهي اختصاصها ويبدأ للشهر ثم تلقي مشروع المحرر 

؛ عبد الرزاق السنهوري، 201لمزيد من الإيضاح راجع أنور طلبة، المرجع السابق، ص....اختصاص مكاتب الشهر
  .419 ،المرجع السابق، ص09الوسيط ،ج

قبل القيام بشهرها في نفس المكتب، , شهر وتمحيصها ومراقبتها يختص مكتب الشهر بالتدقيق في الوثائق محل ال- 3
، 1998لمزيد من الإيضاح راجع عبد التواب معوض، الشهر العقاري والتوثيق علما وعملا، دار الفكر.....شهرها 

  .230ص

  .143 عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص- 4

  .198المرجع السابق، ص, عبد التواب معوض -  5
  6 . 469ر طلبة، المرجع السابق، ص أنو-

 .419ص   المرجع السابق،، أنور طلبة-   7



ȃة الدعوǔالعقارية   شهر عري                                                                      

 78

     أما بالنسبة لقانون السجل العيني فلم يخصص المشرع المصري لقيد الدعوى 
  . إجراءات خاصة إنما اكتفى  بإجراءات القيد العامة

إلى مأمورية السجل العيني التي يقع العقار في دائرة      فنجد أنه تقدم طلبات القيد 
 منه، وتدون بدفتر أسبقية الطلبات بالتاريخ والساعة وترقم 46اختصاصها طبقا للمادة 

، وفي حالة نقص بيانات أو أوراق في الطلب يخطر صاحب 47 طبقا للمادة )1(تسلسليا
 العيب رفع الأمر إلى أمين  يوم، فإن لم يقم بتصحيح15الشأن بكتاب موصى عليه خلال 

السجل العيني الذي يصدر قرارا مسببا بسقوط أسبقية هذا الطلب، و يجوز للطالب أن 
يطلب في خلال عشرة أيام من المحافظ العقاري من تاريخ ابلاغه بقرار السقوط قيد 
 المحرر بدفتر العرائض ، فإذا لم يتقدم بهذا الطلب في هذا الميعاد أصبح قرار السقوط
نهائيا مع الاشارة أن هذا القرار قابل للطعن أمام اللجنة القضائية التي إما ان تأيده أو 

  . تجيز القيد  
     أما إذا توافرت جميع الشروط واستوفيت جمبع الإجراءات ، تم قيد المحرر في 

 57ة السجل بالمطابقة للمستندات المقدمة ، وبترتيب الطلبات وبنفس تاريخ القيد طبقا للماد
  .من نفس القانون

   :أما بالنسبة للتشريع اللبناني

    يتولى إجراء القيد في مرحلة أولى رئيس المكتب المعاون وثم في مرحلة ثانية أمين  
   .)2(السجل العقاري

بعد أن يتلقى رئيس المكتب المعاون طلبات القيد يقوم بتدوينها مع الوثائق : المرحلة الأولى
ومي بالتتابع وتحت رقم متسلسل بحسب تاريخ ورودها ، ويسلم المدعي المرفقة بالسجل الي

، وبعد إرسال جميع )3(188 من القرار 63وصلا يشير إلى رقم التدوين، طبقا للمادة 
الوثائق إلى أمين السجل العقاري ، وأن يثبت رئيس المكتب المعاون هذا الإرسال في 

 ، وإذا وجد رئيس 188 من القرار 71مادة السجل اليومي في نفس اليوم الإرسال طبقا لل

                                                 
  .441 المرجع السابق، ص، عبد الرزاق الرزاق السنهوري-  1

وبين بأن قراراته قابلة , ع الجزائرييشرت أسند التشريع اللبنلني مهمة الحفظ العقاري إلى موظف عمومي كال-  2
  .135صلإيضاح راجع بدوي حنا، المرجع السابق، للطعن أمام القضاء، لمزيد من ا

 .293ص  المرجع السابق،،إدوار عيدــ  3
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المكتب المعاون بعض النقائص الشكلية فلا يؤخر إرسالها بل يكلف المدعي إتمامها لدى 
أمين السجل العقاري ـ كالصفة والأهلية والهوية مثلاـ ويشير رئيس المكتب المعاون 

 مهمة رئيس ، وهنا تنتهي188 من القرار 62إلى النواقص في المحضر طبقا للمادة 
  . المكتب المعاون وتبدأ مرحلة إجراء القيد

بعد تلقي أمين السجل العقاري طلب القيد مع الوثائق، يبادر إلى التدقيق : المرحلة الثانية
 من نفس 73 و72في صحة الوثائق ومدى توافقها مع الشروط القانونية، طبقا للمادتين 

بة أناطها إليه القانون دون رئيس المكتب القرار، ونجد أن سلطة إجراء التدقيق والمراق
  . ، ثم القرار بقبول أو رفض إجراء القيد188 من القرار 96المعاون طبقا للمادة 

     ـ إذا وجد مانع يحول دون القيد المطلوب يمكن لأمين السجل العقاري منح المدعي 
  . من نفس القرار74مهلة كافية لإزالة هذا المانع طبقا للمادة 

 أما عند رفض أمين السجل العقاري القيد، يعيد الملف إلى المكتب المعاون مع إرفاقه     
 من  80برفض كتابي، مع الإشارة بأن قرار الرفض هذا  قابل للطعن قضاءا طبقا للمادة 

  . ، والتي توضحها بقية النصوص المعالجة لها)1(188القرار 

قانون اللبناني تماثل إجراءات القيد في     ومجمل القول نرى بأن إجراءات القيد في ال
 في 2القانون الجزائري ، من حيث عمليات المراقبة والتدقيق أو من حيث طريقة التدوين

 .السجل العقاري، وكذلك كلاهما لم يخصصا إجراءات خاصة لقيد الدعاوى

 مكاتب فإن النظام الإجمالي للشهر العقاري يقوم على: أما بالنسبة للتشريع الفرنسي    
 التي تقابل مكاتب الشهر في التشريع الجزائري، والتي هي تابعة لوزارة )3(الرهون

  .  المالية، والتي تجري على مستواها عمليات الشهر

                                                 

294ص,  المرجع السابق،إدوار عيد -  1  

  .95المرجع السابق، ص,  حسن طوايبية-   2
3    ـ  يقوم على كل مكتب محافظ عقاري وهو موظف إداري مؤهل لمنح الرسمية للتسجيلات الواقعة على   1893

Alain fournier ,  op, cit p 20 .                           لمزيد من الإيضاح راجع مستواها ويساعده في ذلك موظفون ،  
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        ويفرق القانون الفرنسي أيضا بين عملية الإيداع وعملية الشهر، ولقد بين المرسوم 
أنه يعد إثباتا على رتبة الشهر،  وحسب  أن الإيداع أسبق ، و 04/01/1956المؤرخ في 

نفس المرسوم فإن إيداع طلب الشهر  يتم في مكتب الرهون الواقع في دائرة اختصاصه 
العقار  المتعلقة به عملية الشهر،وأن هذا الإيداع يكون على نسختين  تحفظ إحداهما لدى 

 لترتيب إيداعها )1(يداعالمحافظة العقارية ، وترجع الأخرى للطالب، ويتم قيده في سجل الإ
  .تسلسليا

     أما بالنسبة  للأشخاص المؤهلين لطلب الإيداع فزيادة على محرر العقد والموثقين 
نجد المحامين والمحضرين القضائيين والسلطات الإدارية  ، وفيما يخص الدعاوى 

  .)2(القضائية يتم الطلب من رافعها شخصيا أو من يمثله قانونا

م عملية الإيداع تأتي مرحلة إجراء التحقيقات والتأكد من عدم وجود أي      وبعد إتما
سبب لرفض الشهر ، والذي لم يظهر أثناء عملية الإيداع ، وفي غياب أي سبب من 
أسباب الإيداع أو الشهر يكون المحافط ملزم بإتمام الإشهار ، وكل رفض أو إهمال غير 

  .)3(مبرر يؤدي إلى قيام مسؤوليته الإدارية

     ويتم الإشهار عموما بالتأشير على البطاقة العقارية، التي يعتبر كل ما كتب فيها من 
  .  بيانات ذو حجية تجاه الكافة

  
  

  

  

  
                                                 

  : من القانون المدني الفرنسي  المشار إليه أعلاه بالفرنسية هو2200 نص المادة - 1
<<…les conservateur sont  tenus  d’avoir  un  registre  sur  lequel  ils  inscriront , jour  par  jour , et  par  ordre 
numérique , les  remises  que  leur  seront  faites d’actes , décision judiciaires , bordereaux  et , généralement , de  
documents  déposés  en  vue  de l’exécution  d’une  formalité  de  publicité . Ils  ne  pourront  exécuter  les  
formalités  qu’a  la  date  et  dans  l’ordre  des  remises  qui  leur  auront  été  faites ….>>. 

  
2- Alain Fournier ,  op, cit, p24 
  
3 -  Alain Fournier , op cit, p25 
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  المبحث الثاني

  آثار شهر الدعوى العقارية

     بالرغم أن المشرع الجزائري تبنى نظام الشهر العيني الذي تتطلب فيه آثار قيد 
،والذي )1(كون هذا القيد مصدرا للحق العيني منشأ له دون التصرفالحق العيني أن ي

يفترض مبدأ المشروعية للقيد ، فمع أن المشرع الجزائري أخذ بإنشاء القيد للحق العيني 
 إلا أنه لم يجعل للقيد قوته 75/74 من الأمر 16 و15العقاري انطلاقا من نص المادتين 

 فقد أجاز رفع الدعاوى التي تطعن في )3(د الأول حتى بالنسبة للقي)2(الثبوتية المطلقة
 والتي من شأنها أن 76/63  من المرسوم 85التصرف سبب القيد بناءا على نص المادة 

تعدم  التصرف المثبت للحق وتبعا لذلك يلغى القيد والحق المنشئ به، لكن المسألة تثار 
فظ  حق المدعى على العقار أثناء النزاع القضائي وما مدى دور شهر هذه الدعاوى في ح

ومدى غل يد المدعى عليه في التصرف فيه وما مصير هذا التصرف في حالة وقوعه  
وهذا ما سوف نراه من خلال دراسة آثار شهر الدعوى العقارية بالنسبة لطرفي هذه 
الدعوى في التطرق إلى الآثار بالنسبة للمدعي في مطلب أول، ثم إلى الآثار بالنسبة 

  . عليه في مطلب ثانيللمدعى 

  

                                                 
 
 
 
 

 .339سابق، صالمرجع ال ، إدوار عيد؛41سابق صالمرجع ال ،  أمين بركات- 1

فمن يكتسب حقا عينيا عن طريق قيده قي ,  القوة الثبوتية للقيد في نظام الشهر العيني تفترض مبدأ المشروعية للقيد- 2
السجل العقاري يقرر له هذا الحق بصرف النظر عن السبب سواء أكان التصرف المنشئ للالتزام ينقل الحق العيني 

 بما لحق ريد تمتعه بقوة ثبوتية مطلقة تجاه الغير تجعل الحق العيني المقيد لا يتأثصحيحا أو معيبا، إذ يفترض في الق
التصرف من عيوب، وبذلك يعتبر حقيقة مؤكدة ونهائية فلا يجوز الطعن فيه أو منازعته قضائيا، لمزيد من الإيضاح 

 .239 ص المرجع السابق، ورمضان أبو السعود،؛44 صالمرجع السابق،راجع أمين بركات،

 .71 ص،سابقالمرجع النظام الشهر وإجراءاته في القانون الجزائري، ،   ليلى زروقي- 3
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 المطلب الأول

 أثر شهر الدعوى بالنسبة للمدعي

 تنقل الدعوى الحق العيني من وصفه كحق مشهر له وضعية قانونية مستقرة وله     
الحجية تجاه الكافة إلى وضعية قانونية غير مستقرة فيصبح محلا للنزاع وذو مركز 

رع على شهر الدعوى الذي يرتب حماية قانوني مهدد ونظرا لمدى خطورة ذلك نص المش
قانونية لحقوق المدعي على العقار عند الحكم لصالحه، وسوف نرى مدى هذه الحماية 
ومدى رجوع الشهر بأثر رجعي إلى تاريخ قيد التصرف محل الطعن وذلك بتناول ما 
يترتب عن شهر الدعوى من عدم نفاذ أي تصرف للمدعى عليه على العقار يقوم به بعد 
هذا الشهر في فرع أول ، ثم مدى نفاذ التصرفات السابقة على شهر الدعوى في موجهة 

  . المدعي في فرع ثاني

  

 الفرع الأول

  التصرف اللاحق  لشهر الدعوى

إن فسخ الحقوق العينية العقارية أو " على 76/63 من المرسوم 86نصت المادة    
عيا لا يحتج به على الخلف الخاص إبطالها أو إلغائها أو نقضها عندما ينتج أثرا رج

لصاحب الحق المهدور إلا إذا كان الشرط الذي بمقتضاه حصل ذلك الفسخ أو الإبطال أو 
الإلغاء أو النقض قد تم إشهاره مسبقا أو كان هذا الفسخ أو الإبطال أو الإلغاء أو النقض 

  " .بحكم القانون تطبيقا للقانون 

 إن الخلف الخاص لصاحب حق عيني عقاري " من نفس المرسوم 87ونصت المادة 
الذي أشهر العقد أو القرار الذي يثبت فيه حقه الخاص لا يمكنه الاعتراض على العقود 
بين الأحياء والتي تم إعدادها بصفة متميزة من أجل إثبات شروط عدم قابلية التصرف 
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ئية المثبتة، أو المؤقت، وجميع التغييرات الأخرى لحق التصرف، أو على القرارات القضا
المطالبات القضائية التي ترمي إلى الحصول على القرارات المذكورة قد تم شهرها مسبقا 

  ".عن الإشهار المعطي لحقه الخاص

 على عدم شهر الدعوى إذ اعتبرتاه شرطا ة أوضحت هاتان المادتان الآثار المترتب
الذي يكتسب حقا عينيا على أساسيا للاحتجاج بالحكم الصادر في هذه الدعوى تجاه الغير 

   .)1(العقار أثناء النزاع على العقار

وكما أنه لا يمكن أن يسري حسب هاتين المادتين الشرط ـ الذي بمقتضاه حصل 
فسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض الحقوق المشهرة ـ والحكم الذي يقرر هذا الشرط في 

ه قبل شهر هذا الشرط، فإنه مواجهة الخلف الخاص لصاحب الحق المهدور الذي أشهر حق
حسب نفس المادتين لا يسري الحكم الفاصل في الدعوى غير المشهرة في حق الغير الذي 

  .يكتسب حقا عينيا على العقار محل النزاع بعد رفع هذه الدعوى، ولايحتج به تجاهه

ويفهم من  هاتين المادتين أيضا أنه في حالة صدور الحكم في النزاع المتعلق 
 أو الإلغاء أو النقض لصالح المدعي لوى العقارية الرامية إلى الفسخ أو الإبطابالدعا

  :مجيبا لطلباته هذه فإنه يرتب مايلي

ـ أن زوال التصرف محل الطعن بالفسخ أو البطلان أو الإلغاء أو النفض يرتد بأثر 
  .فلا يكون له أي أثر على المدعي)2(رجعي إلى تاريخ إبرامه

 المدعي جهره يرتد أثره إلى تاريخ شهر الدعوى ومن ثم لا يحاـ أن هذا الحكم بش
بالتصرفات وبالتسجيلات أو بالقيود التي ترتبت على العقار في تاريخ لاحق لشهر 
الدعوى وتكون هذه التصرفات والتسجيلات أو القيود صادرة من غير مالك فلا يحتج بها 

 بذلك لا )3(أثر رجعي، فيصبح الغيرعليه، فتزول بزوال الحق للمدعى عليه على العقار ب
  . )4( بحماية القانون حتى ولو كانت حقوقه المكتسبة قد أشهرتعيتمت

                                                 
 .74سابق، صالمرجع ال ،  ليلى زروقي،المنازعات العقارية- 1

 755سابق، صالمرجع ال ،  أنور طلبة- 2

 في هعليه والمشار إلي الغير هنا هو كل من ترتب له حق عيني على العقار محل الدعوى نتيجة تعامله مع المدعى -3
 .المادة السالفة بالخلف الخاص

 .232 و754سابق، صالمرجع ال ، أنور طلبة- 4
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  وبه نرى أن هذا الأثر الرجعي هو المقصود من شهر الدعوى إذ به يضبط القانون 
المدعى عليه من الاندفاع إلى التصرف في العقار محل النزاع قبل صدور الحكم النهائي 

  . بغية التهرب مما  قد يقضي به تجاهه)1(في الدعوىالفاصل 

  إذن بأسبقية شهر الدعوى على تصرف المدعى عليه في العقار لصالح الغير يكون 
الحكم الفاصل في الدعوى لصالح المدعي حجة على هذا الغير فيما اكتسب من حقوق 

ي تعامله مع عينية على العقار بعد شهر الدعوى، ويستوي في ذلك أن يكون الغير ف
المدعى عليه حسن النية أو سيئ النية ففي كلتا الحالتين يسري في مواجهته الحكم الفاصل 
في النزاع، لأن الغير في تصرفه هذا يعد مخاطرا ويجب أن يتحمل نتائج هذه المخاطرة 
دون أن يشفع له في ذلك الادعاء بحسن النية، فالمفروض من خلال شهر الدعوى هو علم 

، وبالوضعية غير المستقرة للعقار، )2(بما يهدد سند ملكية المالك في الطعن فيهالكافة 
وبذلك يتحمل نتائج الحكم الصادر لفائدة المدعي بأن يكون نافذا في حقه ، ويكون سببا في 

  .)3(نزع الحقوق العينية التي اكتسبها على العقار بعد شهر الدعوى

وقيدها في البطاقة العقارية، قبل أي تصرف     ومن ثم نرى بأن أسبقية شهر الدعوى 
يجريه المدعى عليه على العقار ويشهره ، يكون المدعي قد حصن نفسه من أي قيد قد 
يرد بعد شهر دعواه،حيث يعتبر كل ماهو مدون على البطاقة العقارية، هو المرجع 

  .)4(القانوني لكل من يرغب في التعامل  في العقار

 الفرع الثاني

  السابق لشهر الدعوى التصرف 

 سالفة الذكر نلاحظ أن المشرع 76/63 من المرسوم 86من خلال نص المادة 
الجزائري لم يعط أي اعتبار لحسن نية الغير أو سوئها في تعامله مع المدعى عليه في 
العقار محل النزاع ولو كانا متواطئان معا على الإضرار بالمدعي، وإنما ربط المشرع 

                                                 
 .412ص ،09سابق، جالمرجع ال ، الوسيط، السنهوري عبد الرزاق- 1

  .231ص, سابقالمرجع ال ،  رمضان أبو السعود- 2
 

  .105ص, سابقالمرجع ال ،  حسن طوايبية- 3
 

  .103ص, سابقالرجع مال ،  حسن طوايبية- 4
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بإجراء شهر الدعوى من عدمه، ونجد أن هذه المادة استثنت حكم أثر هذا التصرف 
القانون أو تطبيق القانون من إلزامية إجراء شهر الدعوى للاحتجاج بالحكم الصادر فيها 

  .في مواجهة الغير، فنرى مما يلي كلتا الحالتين

  القاعدة العامة ـ عدم نفاذ الحكم على الغيرـ  : أولا

 سالفة الذكر لإمكانية اعتراض الخلف 76/63مرسوم  من ال87اشترطت المادة 
الخاص لصاحب حق عيني عقاري مهدورـ الغير المتعامل في عقار متنازع عليه 
قضائياـ على الحكم الفاصل في الدعوى، وعدم نفاذه في حقه أن يكون الحق العيني الذي 

  .اكتسبه على العقار المتنازع عليه قد أشهر فبل شهر الدعوى

أذن أنه إذا سبق تصرف المدعى عليه في العقار محل النزاع شهر دعوى فالأصل 
المدعي فنقل ملكيته أو رتب حقا عينيا عليه لفائدة الغير وأشهر هذا الأخير حقه العينى 
المكتسب، فإن هذا الغير يتمتع بحماية قانونية لحقه، إذ ينتقل إليه هذا الحق مجردا من كل 

صادر في الدعوى لصالح المدعي إذ لايسري في مواجهته عيوبه، ولا يتأثر بالحكم ال
ولايكون نافذا في حقه، بالإضافة إلى إمكانية رفض المحافظ العقاري لشهره والذي عادة 

، فينال المدعي عقاره بعد الحكم له مثقلا بما رتبه المدعى عليه للغير ) 1(ما يرفض ذلك
قد المدعي العقار نهائيا ولم يبقى له إلا من حق عليه، فإذا كان الحق نقلا للملكية مثلا ف

اللجوء إلى دعوى شخصية بالتعويض أما إذا كان مثلا حقا عينيا تبعيا كرهن رسمي أو 
  . صار إليه العقار مثقلا بهذا الحقيحياز

 ولقد ضرب الأستاذ عبد الرزاق السنهوري مثالا لتوضيح هذا الأمر بأنه في حالة 
فسخ بيع عقار من طرف البائع وهذا البيع مشهرا في السجل ما كانت الدعوى مثلا محلها 

العقاري وكان المشتري قد رتب رهنا على هذا العقار، ولكن البائع شهر عريضة دعواه 
بعد قيد هذا الرهن، فإن الحكم النهائي بالفسخ حتى ولو أشهر لا يكون حجة على الدائن 

لرغم من فسخ البيع، ويسترد المرتهن ـ الخلف الخاص ـ ويبقى حق رهنه قائما با
  . ) 2(المدعي العقار محملا بهذا الحق

                                                 
  .75ص سابق،المرجع ال ، المنازعات العقارية، ليلى زروقي- 1

  .416ص, 09ج سابقالمرجع ال  الوسيط، عبد الرزاق السنهور،- 2
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 قانونية ةوبهذا نرى أنه بتصرف المدعى عليه في العقار وقيده لهذا التصرف بطريق
أصبحت للخلف الخاص الحجية المطلقة تجاه المدعي لا يزيلها سوء النية بل ولا التواطؤ، 

بفسخ أو )1(ي حتى بعد صدور الحكم النهائيفيبقى هذا الحق قائما يحتج به على المدع
  . إبطال أو إلغاء أو نقض حق المدعى عليه المتنازع فيه 

  الاستثناء ـ  نفاذ الحكم على الغير تطبيقا للقانون ـ : ثانيا

 سالفة الذكر على أنه لايحتج بالحكم الفاصل 76/63 من المرسوم 86نصت المادة 
ل أو إلغاء أو نقض الحقوق العينية إلا إذا أشهرت في الدعوى الرامية إلى فسخ أو إبطا

هذه الدعاوى مسبقا أو كان هذا الفسخ أو الإبطال أو الإلغاء أو النقض بحكم القانون تطبيقا 
للقانون، فنجد أن هذه المادة استثنت الحالة الأخيرة من شرط إلزامية شهر الدعوى مسبقا 

ير الذي اكتسب حقوقا عينية على العقار للاحتجاج بالحكم الفاصل في الدعوى تجاه الغ
  .محل النزاع قبل إجراء شهر الدعوى

  فنجد  أمثلة على ذلك أنه إذا كان سند المدعى عليه باطلا بطلانا مطلقا بمختلف 
الأسباب الموجبة له كتخلف أحد الأركان أو عدم مشروعية المحل أو السبب أو مخالفتهما 

،وما )2(م القاضي بذلك وشهره يهدر حق الخلف الخاصللنظام العام، فبمجرد صدور الحك
 ـ وذلك بنص خيقال على البطلان يقال أيضا على حالة فسخ العقد بقوة القانون ـ الانفسا

 من القانون المدني ، إذ يحصل بالاستحالة المطلقة للتنفيذ التي تؤدي إلى 121المادة 
، وبالنسبة للإلغاء )3( بقوة القانونانقضاء الالتزام الذي يؤدي بدوره إلى انفساخ العقد

والنقض فلا نستطيع إيجاد حالة يلغى فيها التصرف أو ينقض تلقائيا وبحكم القانون دون 
اللجوء إلى القضاء لتقريره، وهذا ما يجعلنا نقول بضرورة تحديد المقصود من هذا الحكم 

والمتوقف على بشكل صريح، أو على الأقل محاولة تفسيره من طرف المحكمة العليا 
  .عرض نزاع تطرح فيه هذه المسألة 

 فنرى بأن هذا الاستثناء أكد مراعاة المشرع الجزائري للموازنة بين استقرار 
المعاملات ومصلحة الغير مكتسب الحق العيني على العقار المتنازع فيه قضائيا، إذ أنه لم 

                                                 
 .416ص, 09سابق جالمرجع ال ، الوسيط، عبد الرزاق السنهوري- 1

 .232سابق، صالمرجع ال ،  رمضان أبو السعود- 2

 .   358سابق، صالجع مرال ، علي فيلالي- 3
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ة المطلقة بالأخص عندما يكون يمنح لقيد الغير لحقه العيني قبل شهر الدعوى القوة الثبوتي
التصرف سبب اكتساب الحق العيني يشوبه البطلان أو يخالف النظام العام أو يقرر 
القانون صراحة انقضاء هذا الحق المكتسب، فلا يستحق هذا الغير الحماية القانونية ولو 

  .أهمل المدعي شهر دعواه 

  عي في التشريع بالمقارنة مع في آثار شهر الدعوى بالنسبة لحقوق المده وما نلاحظ

  :التشريع المصري

أن التشريع الجزائري يتفق مع التشريع المصري في قانون السجل العيني في ربط       
إمكانية الاحتجاج بالحكم الفاصل في الدعوى على الغير بإجراء شهر الدعوى وخالفه في 

 35نوات بموجب المادة أن التشريع المصري إذ قيد هذه الإمكانية بمدة حددها بخمس س
يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العيني أن "من قانون السجل العيني التي نصت 

حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون خلال خمس سنوات من تاريخ 
صيرورته نهائيا يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق وأثبتت لمصلحتهم بيانات في 

  ....." تاريخ التأشير بهذه الدعاوى في السجل السجل إبتداءا من

.  )1(فإذا لم يحترم المدعي هذه المدة فقد التعليق للحكم ما كان يرتبه من أثر رجعي له
يترتب على تسجيل : "  منه17أما بالنسبة لقانون الشهر العقاري فيقضي في المادة 

 إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقا  أو التأشير بها أن حق المدعي15الدعاوى المذكورة بالمادة 
للقانون يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية على الغير الذي كسب حقه بحسن نية 

، فهذه المادة ميزت بين حالتين، الأولى عند اكتساب "قبل التأشير أو التسجيل المشار إليهما
  .لنيةالغير الحق العيني بعد تسجيل الدعوى فيسري عليه الحكم ولو ادعى حسن ا

والثانية عند اكتساب الغير للحق العيني قبل تسجيل الدعوى فلا يسري عليه الحكم 
  .لكن بشرط إثباته لحسن نيته

فقانون الشهر العقاري راعى مسألة حسن نية الغير في تصرفه مع المدعى عليه 
المشترطة بعدم سريان الحكم الفاصل في الدعوى عليه على خلاف قانون السجل العيني 

                                                 
  .235سابق، صالمرجع ال ،  رمضان أبو السعود-1
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 ـ اللذان ربطا إمكانية 76/63 المرسوم 86لتشريع الجزائري ـ من خلال نص المادة وا
  .الاحتجاج بالحكم بشهر الدعوى دون النظر إلى مسألة حسن النية

  :أما بالنسبة للتشريع اللبناني

 فلأن القيود التالية للقيد الأول لا تطهر التصرفات التي بنيت عليها، فتكون عرضة 
إلا )2(، والحصول على قرار قضائي يقضي بإلغائه)1(رفع دعوى الطعن فيهللإلغاء بطريق 

أن هذا الإلغاء لا يمس مكتسب الحق العيني بحسن النية قبل حدوث القيد المتنازع فيه طبقا 
ولا يكون للإبطال أو التحوير في أي حال من " التي تنص 188 من القرار 15/5للمادة 

لنية، كما لا يمكن للقرار الصادر بالإبطال أو التحوير الأحوال مفعول على الغير حسني ا
أن يقضي بإلغاء الحقوق المكتسبة والمقيدة بصورة قانونية قبل حدوث القيد المختلف عليه، 

  ........."14وللفريق المتضرر أن يتذرع في هذه الحالة بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 

ا للأصول إذا جري بدون وجه حق، وكل متضرر يعتبر القيد مخالف" تنص 14والمادة  ، 
  " من القيد يمكنه الادعاء مباشرة على الغير السيئ النية بعدم قانونية ذلك القيد 

فنلاحظ أن التشريع اللبناني إعتد بحسن النية في الاحتجاج  بالحكم الفاصل في 
من نتائج الدعوى على مكتسب الحق، فإذا كان هذا الأخير حسن النية فيكون محميا 

الدعوى ولو كانت لصالح المدعي، أماإذا كان سيء النية عالما بما يشوب الحق العيني من 
أسباب البطلان أو الفسخ أو الإلغاء فلا يمكنه التذرع بقيده ضد الحكم الفاصل في الدعوى 

   . )3(لصالح المدعي

  :أما بالنسبة للتشريع الفرنسي  
 إلا أنه ،نسي بالرغم من أنه لا ينشىء الحق العينيتبعا للقانون الفر فلأن الشهر     

الم ــلايمكن لأي تصرف في العقار رغم صحته قانونا أن يكون نافذا تجاه الغير م
، وكذلك الشأن بالنسبة للدعاوى القضائية الرامية إلى الطعن في التصرفات  )4(يشهر

                                                 
 ليس ما يحول قانونا دون إمكانية الطعن بقيد ..." أنه 30/04/1958 جاء في قرار لمحكمة التمييز اللبنانية بتاريخ - 1

  437جع السابق، صراجع بدوي حنا المر, "...العقار في السجل العقاري، وطلب إلغاء هذا القيد عند الاقتضاء
 .48سابق، صالمرجع ،ال  أمين بركات - 2

  .            438 و320 ص،سابقالمرجع ال ،  إدوار عيد- 3
4 – (H) et (L) et (J)  MAZEAUD,  Leçons de droit civil . Tomme 03, Edition, PARIS, Montchrestien , p35 . 
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ي من تاريخ نشوئه  ، فلكونها ترمي إلى إزالة الحق العيني بأثر رجع)1(العقارية
بالتصرف، فبغير شهرها تنعدم هذه الرجعية، ولايمكن الاحتجاج ضد الغير مكتسب الحق 

   .)2(بحسن نية

     وللإشارة هنأ أن التشريع الفرنسي يستبعد أحكام الشهر في حالة التواطىء والغش 
ذا الغير بين المدعى عليه في الدعوى والغير المتعامل معه في العقار، فلا يستطيع ه

، ولقد تعدى المشرع الفرنسى ذلك إلى أن  )3(الاحتجاج بأن التعامل سابق لشهر الدعوى
إعتد بالعلم الشخصي للغير المتعامل في العقار بطرق خاصة غير الشهر، الذي له نفس 

  . )4(آثار الشهر
رار  من الق17 و13     فنلاحظ إذن بأن المشرع الفرنسي كالمشرع اللبناني في المادة 

 إذ يعتد بحسن النية للاحتجاج بالتصرف السابق على الشهر، وعلى خلاف المشرع 188
 منه 37الجزائري والمشرع المصري في قانون السجل العيني وبالضبط في المادة 

 .لايقيمان أي اعتبار لحسن النية في التعامل إنما بأسبقية قيد الذعوى

  

 المطلب الثاني

 مدعى عليهأثر شهر الدعوى بالنسبة لل

   بتبني المشرع الجزائري لنظام الشهر العيني أقر مبدأ مشروعية قيد الحقوق العينية        
 بالنسبة للقيد الأول المصاحب لعمليات المسح أو بالنسبة للقيود التالية له سواءالعقارية 

 مقيد وعلى تفاوت بينهما، وبه يكون كل اكتساب للحقوق العينية العقارية على أساس ما ه
في السجل العقاري له قرينة المشروعية ويظل هذا الافتراض قائما إلى غاية ورود قيد 

إذن فما دام القيد )5(جديد بسبب تصرف جديد، أو بالطعن في التصرف المقيد وقيد دعواه
مشروعا لا يطرح أي إشكال بالنسبة لحرية الشخص صاحب العقار في التصرف فيه وقيد 

لمسألة تثار عند شهر دعوى الطعن في الحق محل التصرف وما هذا التصرف، لكن ا
                                                 

1- H . Capitant , Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Dalloz, 10eme Edition , François، p .    115:  
 .Alain Fournier ,  op, cit, p11 ـ2
3-  H.  Capitant , op, cit, p811 
- 

 .564 و 524، صالمرجع السابق ،جاك غستان -  4
  

  .59 ص،المرجع السابق،  أمين بركات - 5



ȃة الدعوǔالعقارية   شهر عري                                                                      

 90

مدى تأثيره على مشروعية قيد المدعى عليه وبالتالي مدى قدرته على التصرف فيه وعلى 
  .شهر هذا التصرف 

 

  

 الفرع الأول

  عدم إيقاف شهر الدعوى للتصرف في العقار

ي للمدعى عليه على  إن افتراض مشروعية القيد تثبت الملكية أو الحق العين   
العقار محل النزاع ما لم يصدر حكم نهائي في الدعوى ينزع عنه هذا الحق هذا من جهة، 
ومن جهة أخرى نجد حرية الإرادة في التعاقد والتصرف في العقار محل النزاع والتي لا 

 من القانون المدني الجزائري في فقرتها 400يضبطها إلا القانون، فمن خلال المادة 
إذا تنازل شخص عن حق متنازع فيه فللمتنازل ضده أن يتخلص " ولى إذ تنص على الأ

فقد جاءت هذه المادة لتعالج ......" برد ثمن المبيع الحقيقي له والمصاريف الواجبة 
 في مسألة الآثار المترتبة عنها في حالة ما )1(التصرفات الواقعة على الحقوق المتنازع فيها

 الفاصل في النزاع من المتصرف في هذا الحق فهي إذن سلمت نزع الحق بموجب الحكم
بمشروعية التصرف في الأموال المتنازع عليها على أساس أن الحق المتنازع فيه يمثل 

  .حقا محتمل الوجود يصح التعامل فيه

الحق "....  ويقول الأستاذ عبد الرزاق السنهوري في بيع الحقوق المتنازع عليها أن 
حق محتمل الوجود وهو بهذا الوصف يجوز بيعه، والبيع يصبح في هذه المتنازع فيه 

الحالة عقدا احتماليا فإن ثبت الحق المبيع للبائع انتقل للمشتري بعقد البيع، وإن لم يثبت فقد 
ضاع على كل من البائع والمشتري، فالمشتري الذي يقدم على شراء حق متنازع فيه إنما 

فالبائع إذا باع حقا متنازعا فيه لا يضمن للمشتري ......يخاطر بما يبذله فيه من ثمن 

                                                 
ويعتبر الحق متنازع فيه إذا "  الثانية معنى الحق المتنازع عليه بقولها  من ق م ج في فقرتها400 وضحت المادة - 1

وللتأكيد على أن المقصود من النزاع هو أن يتعلق بموضوع الحق " رفعت من أجله دعوى أو كان محل نزاع جوهري 
أو كان محل النزاع ".......جاء المشروع التمهيدي للقانون المعدل والمتمم للقانون المدني في تعديله لهذه الفقرة بقوله 

 "جدي في الموضوع
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، وهذه القواعد العامة تطبق أيضا على بيع العقار المتنازع عليه " وجود هذا الحق
  .)1 (...."قضائيا

  فلا يجوز إذن للمدعى عليه بالرغم من شهره لدعواه بالمحافضة العقارية أن يمنع 
مختلف التصرفات كالبيع أو الهبة أو بأي تصرف المدعى عليه في التصرف في العقار ب

  . )2(آخر ناقل للملكية

   وتجدر الإشارة هنا إلـى المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية 
 التي توضح بأن شهر الدعوى العقارية لا يوقف 3875 تحت رقم 22/03/1993بتاريخ

صرف المدعى عليه في الدعوى أثناء شهر أي تصرف لاحق لها، وعلى من يريد إيقاف ت
النزاع أن يرفع دعوى استعجاليه للمطالبة بوقف التصرف على العقار المتنازع عليه إلى 

إلا أننا نلاحظ أنه   )3(حين الفصل النهائي في الدعوى المرفوعة أمام قضاء الموضوع
 هو حتى بخصوص دعوى الاستعجال هذه إنما ترفع لأجل وقف التصرف أي أن هدفها

منع ترتب تصرف المدعى عليه لآثاره، والمتمثلة هنا في نقل الملكية أو إنشاء أي حق 
عيني آخر والتوقف على قيده في السجل العقاري،فالمدعى عليه في الدعوى إذن يستطيع 
في كل الأحوال مادام لم يصدر حكم نهائي ينزع عنه الحق العيني أن يبرم أي تصرف 

 يتطلب توافق الإرادتين لقيامه أو التصرف بالإرادة المنفردة  طبعا فيه سواء بالتعاقد الذي
 المدعي أن عمع استيفاء الشكل المطلوب للاعتراف به قانونا، وهذا الأمر الذي لا يستطي

  .يمنع المدعى عليه من القيام به ولو كان منصبا على العقار محل التنازع 

هنا أساسا في التزام المدعى عليه في وتبقى مسألة ترتيب التصرف لآثاره والمتمثلة 
نقل الملكية أو إنشاء الحق العيني  لصالح الغير والذي لا يتم إلا عن طريق الشهر والتي 

  .     نراها من خلال الفرع الآتي 

  

  

                                                 
  .194 ص،سابقالمرجع ، ال04عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج -1

  .237 ص،سابقالمرجع ، ال عمر حمدي باشا، المنازعات العقارية-2

 .238سابق، صالمرجع ال المنازعات العقارية، ، عمر حمدي باشا- 3
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  الفرع الثاني

  عدم إيقاف شهر الدعوى لشهر التصرف اللاحق لها

وكان ذلك بعد شهر الدعوى إذا ما تصرف المدعى عليه في العقار محل النزاع 
المتعلقة بهذا النزاع ثم أراد شهر هذا التصرف في المحافظة العقارية، ففي هذه الحالة 
نلاحظ أنه بالرغم من أن العقار محلا للنزاع فإن ذلك لا يحول والاستجابة لطلب شهر هذا 

هي مهام التصرف، وذلك لأن ليس هناك نص قانوني يمنعه ثم أن مهام المحافظ العقاري 
مستقلة عن إرادة أطراف الدعوى الذين لهم الحق في مواصلة إجراءاتها أو الاتفاق بينهم 

ولا يمكن أن يصبح المحافظ العقاري مقيد بهذه الأحوال )1(على حل آخر لفض نزاعهم
التي من شأنها أن تزعزع من الاستقرار في التعامل العقاري الذي هو من صميم أهداف 

عقاري، ومادام أن حق المدعى عليه مشهر فله قرينة المشروعية ـ إلى مهام المحافظ ال
غاية إلغاء هذا الشهر بموجب الحكم الفاصل في الدعوى لصالح المدعي فيها ـ فللمدعى 

  .   عليه الحق في شهر تصرفه في العقار محل النزاع 

ية العقارية   فالأصل إذن هو الاستجابة لطلب شهر التصرفات المتعلقة بالحقوق العين
ولو كانت هذه الحقوق محل نزاع قضائي، ولقد أكدت هذا المبدأ المذكرة الصادرة عن 
المديرية العامة للأملاك الوطنية سالفة الذكر الموجهة إلى السادة مديري الحفظ العقاري 

في كل ولايات الوطن التي جاءت لتوضح بأن الدعوى العقارية ولو أشهرت لا توقف  
 ولقد جاء في هذه المذكرة بموضوع طلبات ،)2(رف في العقار لاحق لهاإجراء أي تص

لقد لوحظ ،أن بعض المحافظين "إيقاف إجراء إشهار العود الواردة من طرف الخواص أنه 
العقاريين قاموا بتردد حول تنفيذ إجراء إشهار العقود الخاضعة للإشهار العقاري نتيجة 

  .قوق التي تضمنها العقد طلبات من أحد الأشخاص يخصه فحوى الح

عن ذلك، ألفت انتباه السادة مديري الحفظ العقاري إلى أن الطلبات الخاصة المتعلقة 
 تنفيذ إشهار نتيجة لهذه فبإيقاف تنفيذ إشهار عقد متضمن نقل حقوق عقارية، لا يمكن إيقا

  .الطلبات، كما لا يمكن أن يكون لها أثر
                                                 

 .44سابق، صالمرجع ال,  مجيد خلفوني- 1

 .238ص سابق، المرجع ال  ، المنازعات العقارية،  عمر حمدي باشا- 2
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  :عين الاعتبار في هذا الصدد هي الطلبات التاليةومهما يكن فإن الطلبات التي تؤخذ ب

وهذه الدعاوى تشهر في المحافظة العقارية لغرض حفظ : ـ الدعاوى القضائية 
  .حقوق المدعي في حالة صدور الحكم لصالحه ولا توقف إجراء إشهار أي تصرف لاحق

 يجب إشهار هذه الأوامر وإيقاف أي تصرف لاحق على: ـ الدعاوى الاستعجالية
العقار المنصب عليه النزاع وأن الإيقاف يكون لأجل محدود، هنا تلزم الإشارة إلى حتمية 

  .تحديد مدة الإيقاف في نص الأمر ولو إلى غاية صدور الحكم النهائي

وعليه فإن الطلبات غير المؤسسة تلزم المحافظين العقاريين إفادة ذويها بجواب 
كون لها جدوى، وإذا ما أراد أصحابها إيقاف رسمي مقنع مع أن طلباتهم غير مؤسسة ولي

  ) 1("، فعليهم بالتوجه إلى الجهة القضائية المختصة ةالعملية المزعم

فمما نلاحظه من هذه المذكرة أن الأصل هو الاستجابة إلى الطلبات الرامية إلى 
شهر التصرفات المنصبة على الحقوق العينية العقارية حتى ولو كانت هذه الحقوق محل 
نزاع قضائي، ولا يمكن لإجراء شهر الدعوى المتعلقة بهذا النزاع أن توقف تنفيذ إشهار 

  .هذه التصرفات وليس لها أي أثر في الحد من ذلك

لاستثناء من ذلك هو في حالة رفع دعوى استعجاليه لإيقاف هذه التصرفات بعدم ا و
الاستجابة لطلب الوقف، الاستجابة إلى طلبات إشهارها وبالطبع صدور أمر من المحكمة ب

ويشترط أن يكون هذا الأخير لأجل محدود أقصاه صدور الحكم النهائي في دعوى 
             .الموضوع

  

  

  

  

  
                                                 

  .45 و 44سابق، صالمرجع ال ، مجيد خلفوني- 1
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  خاتمــة 
 المتضمن 22/11/1975 الصادر بتاريخ 75/74      بدا جليا بعد تصفح نصوص الأمر 

سيم التنفيذية له وبالأخص إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري والمرا
 المتضمن تأسيس السجل العقاري أن 25/03/1976 الصادر بتاريخ 76/63المرسوم 

المشرع الجزائري تبنى نظام الشهر العيني في تنظيمه للملكية العقارية، لكن من الواضح 
 أنه قد حاول مراعاة ما يتوافق مع الظروف السياسية والاجتماعية و الاقتصادية للمجتمع

و طبيعته الخاصة، وما كان يسير وفقه في تعاملاته العقارية من أعراف وتقاليد، لكن 
الأمر الذي لا مفر منه هو صعوبة إحداث مثل هذا التناسق والتوازن بين خصوصية 
المجتمع ومبادئ نظام الشهر العقاري المعتمد الأمر الذي حدث فعلا بتواجد بعض 

 وحتى في إعداد النصوص القانونية المتناسقة  التناقضات والصعوبات في التطبيق،
  . الشهرالعيني،أغراض،لتحقيق،والمتكاملة

     وإذ نجد من أهم مظاهر هذا السلوك هو مسألة التدرج في تطبيق نظام الشهر العيني 
بالإبقاء على نظام الشخصي معمولا به من المناطق غير الممسوحة و ذلك بمقتضى المادة 

، لكن من غير هذه المادة لا نجد ما يشير إلى كيفية تطبيقها في 75/74 من المؤرخ 27
أي مرسوم تنفيذي على غرار أحكام المواد الأخرى المتعلقة بالعقارات الممسوحة أو التي 

  . في إطار المسح

       ونجد أيضا بالنسبة لآثار الشهر بأن المشرع الجزائري كغيره من التشريعات 
ماشيا مع نفس الغرض وهو مسألة مراعات الخصوصية والضروف العربية المماثلة ، وت

المحلية، وكذا محاولة التوفيق بين حفظ حقوق الأشخاص واستقرار المعاملات، لم يعطي 
للقيد في السجل العقاري القوة المطلقة فلم يجعل نقل الحق العيني مستقلا عن مصدره وهو 

وحتى القرارات الصادرة عن المحافظ التصرف، بل أجاز الطعن في التصرفات المقيدة، 
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العقاري ، الأمر الذي يعبر أساس لدعاوى الطعن في العقارات المقيدة في السجل 
  .   العقاري، وهذا ما يعتبر خروجا عن مبدأ القيد المطلق لنظام الشهر العيني

ع      وهذه الاستثناءات أو التخصيصات في معالجة بعض المسائل العقارية  بتظافرها م
أحكام القانون المدني المنسجم أساسا مع نظام الشهر الشخصي، خلقت جملة من 
التناقضات و التضارب بين النصوص المتعلقة بالعقارات، والأمر نفسه أثر في أي جانب 

ومن بينها نجد مسألة شهر الدعاوى العقارية ومدى تعلقه .أو جزئية نظمتها هذه النصوص
 يخص الجانب التطبيقي لها، وضابط للنزاعات الواردة بجميع النصوص العقارية بوصفه

عليها، ومن الملاحظ أن المشرع الجزائري من خلال التشريعات المتتالية حاول سد هذا 
الفراغ بما يتلاءم مع المشاكل التي تبرز مع تغير ظروف البلاد إلا أن ذلك لم يقضي على 

الانسجام بين بعض النصوص في حدة بعض المشاكل التطبيقية الناتجة أساسا عن عدم 
التشريعات المختلفة ، الأمر الذي يدفعنا إلى القول بضرورة تعديل النصوص بدل المزيد 

  .  من التشريعات

   و نرى أنه فيما يخص إجراء شهره الدعوى هو أيضا لا يخرج عن هذا الإطار إذ 
موما بشكل يحتاج إلى نصوص صريحة وواضحة وتنسجم مع بقية النصوص العقارية ع

يبسط تنفيذ  الإجراء بشكل يحقق الهدف من فرضه، ومن خلال جملة الاقتراحات الموالية 
  .نحاول دفع هذا المسار 

     ـ فنلاحظ أولا أنه يجب تحديد المصطلحات بدقة تجعل العبارات تدل على معناها، 
التي قد " إشهار"، و"كتأشير"وبالأخص شهر الدعوى العقارية إذ نجد العديد من العبارات، 

تثير بعض اللبس، وذلك بوضع مصطلح يدل حقيقة على معنى شهر الدعوى وكيفيته، 
لكونه له نفس المدلول في كلا النظامين العيني والشخصي، " القيد"والذي نراه مصطلح 

  . ومدى تلائمه مع نظام الشهر العيني المعتمد في الجزائر

د الطبيعة القانونية لشهر الدعوى العقارية ـ وجوب الفصل في مسألة التباين في تحدي
وتضارب الاجتهادات القضائية واختلاف الآراء الفقهية، وذلك عن طريق القضاء على 

 في القسم 76/63 من المرسوم 85سبب ذلك والذي نراه متجسدا في موقع نص المادة 
 الأمر الأول المعنون بآثار الشهر من الباب الخامس الذي يجب أن يكون ضمن نصوص

 لتفادي التفاوت في القوة بين هذا النص ونصوص قانون الإجراءات المدنية 75/74
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 منه التي تبين شروط قبول الدعوى، وكذلك القول بالنسبة 459وخصوصا نص المادة 
  . من نفس المرسوم87 و 86 سالفة الذكر وهي المواد 85للمادتين التاليتين لنص المادة 

ل صريحا بأن شهر الدعوى شرط لقبول الدعوى متعلقا بالنظام وبهذا التغيير يصبح القو
العام يجوز لأي طرف له المصلحة في الدفع به وفي أي درجة كانت عليها الدعوى، كما 
يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، وهذا بغية تحقيق الأهداف المتوخاة من تشريع 

لعقارية واستقرارها، وتحقيق الائتمان في الإشهار العقاري عامة من الحفاظ على الملكية ا
  . العقاريةتالمعاملا

 بإضافة شرط يتمثل 76/63 من المرسوم 85ـ نرى كذلك اقتراح تعديل على نص المادة 
في طلب إضافي صريح ضمن الطلب الرئيسي للدعوى العقارية بتغيير بيانات السجل 

  هذا الطلب، وذلك بغية التأكيد  العقاري الخاص بالعقار محل النزاع بما يقتضيه مضمون 

صراحة على تعلق الدعوى بالقيد بوصفه منشئا للحق العيني محل النزاع تبعا لنظام الشهر 
  .العيني المتبنى في الجزائر

ـ أما بالنسبة لإجراءات شهر الدعوى وما نلاحظه من غياب النصوص الخاصة به، 
لعيني الذي يستوجب المرور على ونظرا لتميز شهر الدعوى بالبساطة مقارنة بالحق ا

إجراءات متعددة لتحقيق مبدأ المشروعية، نقترح وضع نصوص خاصة به تبين إجراءاته 
وتتسم بالبساطة بما ينسجم مع طبيعة الإجراء، وتقتصر على مرحلة واحدة تتمثل في 
الشهر مباشرة لأنه قبل كل شيء هو إجراء تبعي لشهر سابق خضع لكل مراحل الشهر، 

 فائدة من إخضاعه لكل مراحل الشهر، وإذ نقترح في هذا الصدد وضع نص صريح فلا
يلزم قيد الدعوى لدى كتابة الضبط بالمحكمة قبل مباشرة إجراءات شهرها للتأكيد على 

  .جدية دعوى المدعي ومنعا للدعاوى الكيدية 

 المعالجين ـ وأخيرا بالنسبة لآثار شهر الدعوى وما لاحظناه من غموض نوعاما للنصين 
 السالف 76/63 من المرسوم 87 و86لآثار شهر الدعوى والمتمثلان في نص المادة 

 الذي نقترح إعادة صياغته بشكل أوضح، مع إضافة 87الذكر، وبالأخص نص المادة 
تتمثل في تقييد إمكانية الإحتجاج بالحكم الفاصل في الدعوى لصالح المدعي بمدة زمنية 

تمرار الوضعية  القانونية غير المستقرة للعقار محل النزاع، مناسبة، وذلك منعا لاس
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وإجبار المدعى المحكوم له على شهر الحكم سريعا واجتناب التهاون في ذلك لتحقيق 
  .الاستقرار للعقار نهائيا

    أما بخصوص الفقرة الثانية من نفس المادة فنقترح إعادة صياغتها بشكل واضح يحدد 
أو على الأقل أن تتولى المحكمة العليا " كم القانون تطبيقا للقانونبح"المقصود من عبارة 

  .تفسيرها بما يتناسب مع الغرض من تشريعها 

     ومن هنا نرى بأن المشرع الجزائري قد أولى عناية خاصة بالثروة العقارية من 
ف خلال التشريعات المتتالية المنظمة لها إلى حد خلق عدم التناسق بينها نظرا لظرو

وأسباب إصدار كل تشريع الذي من المفروض أن يكون التعديل والتنقيح بدلا من الإصدار 
المتتالي للتشريعات وذلك لتحقيق الانسجام والتكامل بين النصوص المنظمة للعقار 

 القانونية المتعلقة بالعقار والتي نرى ةجميعها، ولكن هذا لا يمنعنا أن نشيد بهذه المنظوم
إعطائها حقها من  البحث والتدريس ولما لا أن تخصص كفرع مستقل في أنه من الواجب 

القانون لتطوير الجانب الفقهي في هذا المجال يحاول توضيح ما قد يكتنف بعض 
  .النصوص من غموض

      ونتمنى في الأخير أننا سلطنا قليلا من الضوء على جزئية من جزئيات المنظومة 
 مرتبطة أساسا بالجانب التطبيقي والعملي لتكون حافزا القانونية العقارية في الجزائر

 .                 للمزيد من الدراسات الجادة في هذا الميدان تعود بالنفع على البلاد والعباد

  
  تم بحمد االله
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